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  بالإنكليزيةالأصل: 
  2015 مارس 17التاريخ: 

  
  
  

 المعني بتطوير نظام لشبونة الفريق العامل
 (تسميات المنشأ)

  
 العاشرةالدورة 

  2014 أكتوبر 31إلى  27جنيف، من 
  
  

 المعدّل مشروع التقرير

  الأمانة إعدادمن 

اجتمع الفريق العامل المعني بتطوير نظام لشـبونة (تسميات المنشأ) (المشار إليه فيما يلي بمختصر "الفريق العامل") في  .1
  .2014أكتوبر  31إلى  27الفترة من جنيف خلال 

، الكونغو، وكانت الأطراف المتعاقدة لاتحاد لشـبونة التالية ممثَّلة في هذه الدورة: الجزائر، البوسـنة والهرسك، بلغاريا .2
الإسلامية)، إسرائيل، إيطاليا،  –كوسـتا ريكا، الجمهورية التشـيكية، فرنسا، جورجيا، هايتي، هنغاريا، إيران (جمهورية 

  ).21المكسـيك، نيكاراغوا، بيرو، البرتغال، جمهورية مولدوفا، سلوفاكيا، توغو، تونس (

نيا، أستراليا، جزر البهاما، بنن، بوروندي، الكاميرون، كندا، وكانت الدول التالية ممثَّلة بصفة مراقب: أفغانسـتان، ألبا .3
شـيلي، كولومبيا، جزر القمر، قبرص، ألمانيا، اليونان، العراق، اليابان، الأردن، لاتفيا، باكسـتان، بنما، باراغواي، جمهورية 

إسـبانيا، سويسرا، تايلند، تركيا،  كوريا، رومانيا، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، السـنغال، جنوب أفريقيا،
  ).35أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي (

)، المنظمة EUالاتحاد الأوروبي ( وشارك في هذه الدورة ممثلو المنظمات الحكومية الدولية التالية بصفة مراقب: .4
)، WAEMU)، الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (ITC()، مركز التجارة الدولي OIVالدولية للكروم والنبيذ (
  ).5( (WTO)منظمة التجارة العالمية 
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وشارك في هذه الدورة ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية بصفة مراقب: جمعية مالكي العلامات التجارية الأوروبيين  .5
)MARQUES) الجمعية البرازيلية للملكية الصناعية ،(ABPIز الدراسات الدولية للملكية الصناعية ()، مركCEIPI ،(

)، جمعية الاتحادات الأوروبية للعاملين في مجال العلامات التجارية CCFNالجمعية المعنية باسٔماء الأغذية العامة (
)ECTA) الجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية ،(AIPPI) الاتحاد الدولي لوكلاء الملكية الصناعية ،(FICPI،(  الرابطة

)، منظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغرافية KEI)، المؤسسة الدولية لإيكولوجيا المعرفة (INTAالدولية للعلامات التجارية (
(oriGIn) )10.(  

  وترد قائمة المشاركين في المرفق الثاني.  .6

  افتتاح الدورة من جدول الأعمال:  1  البند

نظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، السـيدة وانغ بينينغ، وذكّرت بولاية الفريق افتتحت الدورة نائبة المدير العام للم  .7
  ..LI/WG/DEV/10/1 Prov الوثيقةجدول الأعمال كما هو وارد في مشروع العامل وقدّمت 

  من جدول الأعمال: انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس 2  البند

بالإجماع رئيسا للفريق العامل، والسـيد ألفريدو رندون ألغارا (المكسـيك) انتُخب السـيد ميخالي فيكشور (هنغاريا)  .8
  والسـيدة أنا غوبيشـيا (جورجيا) بالإجماع نائبين للرئيس.

  وتولى السـيد ماتييس غوز (الويبو) دور الأمانة للفريق العامل. .9

  اعتماد جدول الأعمال من جدول الأعمال:  3  البند

  .).LI/WG/DEV/10/1 Prov الوثيقةالأعمال ( اعتمد الفريق العامل مشروع جدول .10

  من جدول الأعمال: تقرير الدورة التاسعة للفريق العامل المعني بتطوير نظام لشـبونة (تسميات المنشأ) 4  البند

أحاط الفريق العامل علماً بانٔ تقرير الدورة التاسعة للفريق العامل، كما هو وارد في  .11
، عملاً بالإجراء الذي وُضع لذلك الغرض في الدورة 2014أكتوبر  17في ، قد اعتُمد LI/WG/DEV/9/8 الوثيقة

  الخامسة للفريق العامل.

ع بشانٔ تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، ومشروع اللائحة مشروع اتفاق لشـبونة المراجَ  من جدول الأعمال:  5  البند
  عالتنفيذية لمشروع اتفاق لشـبونة المراجَ 

 LI/WG/DEV/10/4و LI/WG/DEV/10/3و LI/WG/DEV/10/2 الوثائق استندت المناقشات إلى .12
  .LI/WG/DEV/10/5و

، اقترح LI/WG/DEV/10/2 الوثيقةمن  5 وفيما يتعلق بسير المناقشات بشانٔ القضايا العالقة الواردة في الفقرة .13
  :موضوعها كما يليالقضايا العالقة حسب  جمعالرئيس 

  بالطلبات والتسجيل الدولي؛ الخاصة: القضايا العالقة بشانٔ الإجراءات ألف المجموعة

  : القضايا العالقة بشانٔ نطاق الحماية؛باءالمجموعة 
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  لتسجيلات الدولية؛ل : القضايا العالقة بشانٔ الأحكام الأخرى المتعلقة بالاثٓار القانونية جيمالمجموعة 

  ؛ويل نظام لشـبونةبشانٔ الرسوم وتم : القضايا العالقةدالالمجموعة 

  .المراجَع عنوان وديباجة مشروع اتفاق لشـبونةب : القضايا العالقة المتعلقة هاءالمجموعة 

  عامةالبيانات ال 

دولية للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ. وأكد الوفد أيضا أن حماية التي توليها بلاده لكفالة أكد وفد جورجيا الأهمية  .14
المراجَع ومشروع وأن مشروع اتفاق لشـبونة  ،السـنوات الخمس الماضية قد أدت إلى تقدم كبير جهود الفريق العامل على مدى

 بشانٔلحفاظ على حوار بناء إلى اوفي هذا الصدد، دعا الوفد المشاركين الاخٓرين اللائحة التنفيذية أوشكا على الاكتمال. 
ضافة إلى ذلك، أعرب الوفد عن دعمه القوي لاعتماد صك إ و . يتناولها الفريق العامل في دورته هذهالقضايا المعلقة التي س ـ

  من اسـتقطاب المزيد من الأعضاء. نظام لشـبونة كليهما بغية تمكينالجغرافية وتسميات المنشأ  البياناتواحد لحماية 

في تشجيع زيادة  تدخر جهداً مشيراً إلى أن بلاده لم وفد بيرو التزامه الراسخ بمبادئ وأهداف اتفاق لشـبونة  وأكد .15
في تحسين  إسهاماً ملحوظاً اية تسميات المنشأ كٔاداة للتنمية يمكن أن تسهم لحمبيرو أهمية كبيرة وتولي اسـتخدام تسميات المنشأ. 

المنتجين  البيانات الجغرافيةتسميات المنشأ و ل دولي نظام تسجيل  وسيساعد وضع من البلدان. في العديدعيشة الم ظروف 
المسار الجاري لمراجعة بيرو دعمت  البداية ومنذ الأسواق العالمية. ولذلكلتميز وتحسين قدرتهم التنافسـية في على االمحليين 

كي يصبح جذابًا لأكبر قدر ممكن من الأعضاء وغير الأعضاء مع الحفاظ على مبادئ النظام وأهدافه  نظام لشـبونةوتحسين 
مل من اتخاذ أية خطوات إلى الوراء من خلال وضع أحكام تؤثر أو تخل الرئيسـية. وفي هذا الصدد، حذر الوفد الفريق العا

 بطبيعة الحماية الحصرية المكفولة في إطار نظام لشـبونة الحالي.

لاسـتعراض نظام التسجيل الدولي لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها على  تاموفد الاتحاد الأوروبي دعمه ال  وأكد .16
 وأهداف مبادئ مع الحفاظ على أكثر جاذبية للمسـتخدمين والأعضاء الجدد المحتملين نظام لشـبونة كي يصبحالصعيد الدولي 

مع أحكام  التنفيذية ومشروع اللائحة اتفاق لشـبونة المراجَع. كما شدد الوفد على أهمية اتساق مشروع اتفاق لشـبونة الحالي
 فضلاً  الإطار القانوني الحالي في تنقيحريق العامل اتفاق تريبس. وفي هذا الصدد، رحب الوفد بالتقدم الكبير الذي أحرزه الف

  عن إدراج أحكام تنص على انضمام المنظمات الحكومية الدولية.

الثمانية الأطراف المتعاقدة  بين 2009  الفريق العامل منذ عام الذي تحلى بهافتوحة الم روح الأسرة بر وفد فرنسا وذكَّ  .17
حد سواء. ودعا المشاركين إلى بذل والوفود المراقبة على لأطراف المتعاقدة بين هذه اوكذلك  اتفاق لشـبونة في والعشرين
  من القضايا قبل المؤتمر الدبلوماسي. أكبر عدد ممكنلتحقيق توافق في الارٓاء بشانٔ  همجهدقصارى 

  بالطلبات والتسجيل الدولي الخاصة: القضايا العالقة بشانٔ الإجراءات ألف المجموعة

  "14"1 المادةوجه تطبيق أ 

إذ لا يضم التشريع الوطني لدولة بيرو ولا  الإشارة إلى المنظمات الحكومية الدولية في النص إزاء وفد بيرو قلقه أكد .18
وعليه فإن المشكلة بالنسـبة إلى بيرو هي أنه لا  كومية الدولية.هذه المنظمات الحتشريعات جماعة دول الأنديز أية إشارة إلى 

  .طلب تسجيل دولي قدمت منظمة حكومية دوليةإذا  البيانات الجغرافيةأ و المنش يمكنها حماية تسميات

ولية نيابة الدكومية الح تنظماالم  إيداعات أيضاً  تستبعدتشريعات جماعة دول الأنديز ما إذا كانت عرئيس ال وتساءل .19
  عن المسـتفيدين.
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بحسب  دول الأنديز أحكام تشريعات جماعةه لا يمكن لدولة عضو واحدة، مثل بيرو، أن تفسر أحد نإ وفد بيرو فقال  .20
  تقديرها.

مواصلة التفكير في هذه المسالٔة واقتراح أن يعود الفريق العامل إليها  هذه المسالٔة مشيراً إلى ضرورةالرئيس  اختتمف .21
  ).2(5  المادةعندما يتناول القضية الخاصة بالأهلية لإيداع طلب بموجب 

  المنشأ الجغرافية العابرة للحدود) المتعلقتين بمناطق 4(5 المادة) و 2(2 المادةمضمون 

 وأكد عابرة للحدودمناطق جغرافية  التي نشاتٔ فيسميات المنشأ البيانات الجغرافية وت  التفت وفد هنغاريا إلى مسالٔة .22
ان لتقديم طلبات إذ يرى فائدة كبيرة في إتاحة الفرصة للبلد )4(5) و2(2 المادتين مندعمه القوي لحذف الأقواس المربعة 

 مشتركة بشانٔ تسميات المنشأ أو البيانات الجغرافية التي تنشأ في مناطق جغرافية عابرة للحدود.

 تائيدها التام لحذفوجمهورية مولدوفا وسلوفاكيا  والاتحاد الأوروبي والبرتغال يةك ي هورية التش ـالجم وفود وأعلنت  .23
  .)4(5) و2(2 المادتين منة ربعالأقواس الم

  للتفكير في المسالٔة قيد النظر. إضافياً  وفد بيرو وقتاً طلب و  .24

 ليالأو هاسـتنتاجأن الرئيس  أعلن، )4(5 المادةو  )2(2 المادة من ربعةييد الساحق لحذف الأقواس المالتأ نظراً إلى و  .25
  تلك الأحكام. من الأقواس المربعة سـيكون حذف

 بانٔ وفد بيرو قد سحب تحفظه وأن وفد الجزائر رجَّح عاد الفريق العامل إلى هذه المسالٔة، أحاط علماً عندما ولكن  .26
 ).4(5) و2(2 الحفاظ على الأقواس المربعة في المادتين

  .)4(5) و2(2 في المادتين الأقواس المربعة على إلى الحفاظالرئيس  خلصو  .27

  )2(5 المادةمسالٔة الحق في إيداع طلب بموجب 

قدمها وفد الولايات المتحدة الأمريكية في الدورتين السابقتين  تاقتراحا تشير إلى )4(5  قالت الأمانة إن القاعدة .28
رافي أو للطرف المتعاقد اسـتخدام البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ بغية حماية البيان الجغالحكم المذكور  ويسمحللفريق العامل. 
من مالك  موقعّاً التسجيل طلب شترط أن يكون سـيجوز للطرف المتعاقد أن ي  أراضيه. وإضافة إلى ذلك، تسمية المنشأ في

. والتمست الأمانة توضيحاً من وفد الولايات المتحدة ، أو من يحق له اسـتخدام أي منهماتسمية المنشأ أو البيان الجغرافي
وأشارت الأمريكية لهذا الشرط إذ إنه لن يجوز لهيئة التصديق التي تملك علامة تصديق أن تسـتخدم علامة التصديق نفسها. 

من نظام مدريد، التي تخص إعلان نية الانتفاع، تضم شرحاً في الصفحة  MM18 الأمانة في هذا الصدد إلى أن الاسـتمارة
  .المسـتخدم الوحيد للعلامةالأولى منها كي يعلن مقدم الطلب إذا كان 

معينة من نظام العلامات  تشير إلى سـبل دمج عناصر )(أ)4(5  وفد الولايات المتحدة الأمريكية أن القاعدة لنوأع .29
الجغرافية  البياناتنظم  أن تقوضشمولية دون مرونة و  أدخلت أوجه )4(5  ةأن القاعدالتجارية في نظام لشـبونة. ورأى الوفد 

وإشارة إلى السؤال الذي طرحته الأمانة بشانٔ صيغة إعلان نية الانتفاع بعلامة تصديق، أعلن  .تشترط اسـتخدامهاالتي لا 
من حيث علامات التصديق. تتطلب بعض التكييف  MM18 لنص الذي ذكرته الأمانة من اسـتمارة مدريدالوفد أن ا

  وسـيقدم الوفد إلى الأمانة الصيغة المطبقة بموجب قانونه الوطني.

 ت وفود الجمهورية التشـيكية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وهنغاريا وإيطاليا ترجيحها الحفاظ حالياً علىأعربو  .30
  .مربعين بين قوسين )4(5 القاعدة
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  داخلة وفد الولايات المتحدة الأمريكية.لم هوفد أستراليا دعموأعلن  .31

الحجج شدد على . و ربعينبين قوسين مى ستبق )4(5  ، خلص الرئيس إلى أن القاعدةالبيانات المقدمةضوء  فيو .32
 البيانات الجغرافيةالمرونة اللازمة دون تقويض نظم حماية  ) إذ من شانٔ تلك القاعدة أن توفر4(5  القاعدة راجدلإ  دعماً  المقدمة

  .التي لا تفرض شروطاً على الانتفاع

  )3(5  مسالٔة إضفاء طابع خياري أم إلزامي على القاعدة

طرف المنشأ المتعاقد سيتحقق مسـبقاً من لأن  خياريةأن تظل  )3(5 ه ينبغي للقاعدةوفد جمهورية مولدوفا أن رأى .33
  ة الجغرافية.الصلة مع البيئ

، ينبغي 4.5ق  )، كما يرد في الملاحظة3(5 القاعدة بموجبعلان الإ وفد الاتحاد الروسي أن النهج القائم على  ورأى .34
  .)3(5 تناوله في نص القاعدة

الصلة بين المنتج  عنالمعلومات  تعُتبر، المعنية تشريعات الاتحاد الأوروبيوفقاً ل انٔه بوفد الاتحاد الأوروبي  ذكَّرو  .35
من ثم، و  غرافي.الجبيان ال نشأ أو الم الحصول على تسمية معايير  استيفاء منشاهٔ الجغرافي بالغة الأهمية وعليه إلزامية بغية تحديدو 

  .)3(5  لقاعدةللزامي الإ طابع ترجيحه لل أعرب الوفد عن

عن رغبته في تقديم نهج عملي لهذه القضية. وذكَّر  )oriGInمنظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغرافية (وأعرب ممثل  .36
ه يجوز للأطراف المتعاقدة، بموجب الهيكل العام لاتفاق لشـبونة، أن ترفض الاعتراف باثٓار تسجيل دولي في هذا الصدد بانٔ

ف الوارد في اتفاق الملتمسة حمايتها لا تسـتوفي التعريتسمية المنشأ في أراضيها الوطنية لأسـباب مختلفة ولاسـيما إذا اعتبرت 
الجغرافي أو تسمية المنشأ  البيانر معلومات كافية عن طبيعة توفأن مصلحة الأطراف المتعاقدة من فسـيكون لشـبونة. وعليه 

لأطراف المتعاقدة ؤمن اتكي فرصة ) 3(5 القاعدة اعتبارينبغي و الحصول على الحماية.  الملتمس حمايتها بغية زيادة فرص
  ياري.ظر عن طابعها الإلزامي أو الخ من الأطراف المتعاقدة بغض الن أكبر قدر ممكن الحماية في ونوطنيالن ووالمنتج

خيارات ولكن توجد الانٓ ثلاثة . عالقةقضية " لا يزال 18"  البندخلص الرئيس إلى أن  إلى البيانات المقدمة، ونظراً  .37
مة مماثل  إذا كان ينبغي اتباع نهج قائم على إعلان) أن تكون حكماً خياريًا أم إلزامياً، أم 3(5  لقاعدةإذا كان ينبغي ل ، وهيمقدَّ
وفي هذا الصدد، . LI/WG/DEV/10/5 الوثيقةمن  4.5ق لاحظةالم، كما هو مقترح في )4(5  القاعدة في الوارد للنهج

) من النسخة المراجَعة من 3(5  اراً ثالثاً في القاعدةا خيدرج باعتبارهسـتُ  4.5ق لاحظةالممن  المعنية ضامينالمأشار إلى أن 
  م إلى المؤتمر الدبلوماسي.قدَّ الذي سـيُ  مشروع اللائحة التنفيذية

بيان   منشأ مسجلة أو ) التي تاذٔن لطرف متعاقد طلب إعلان نية الانتفاع فيما يخص تسمية4(5 مسالٔة إدراج القاعدة
  جغرافي مسجل

  ) بين قوسين مربعين.4(5  ". وعليه سـتظل القاعدة4"  البندقد عولجت في إطار ) 4(5 قال الرئيس إن القاعدة .38

  "2)"5(5 الشفافية بموجب القاعدة مسالٔة تعزيز

م  وفد الولايات المتحدة الأمريكية أنه إذا أكد .39 بيان يفيد بانّٔ الحماية غير مطلوبة لعناصر معينة من تسمية المنشأ لم يقدَّ
صك الحماية الأساسـية في طرف المنشأ المتعاقد، فسيتعين إدراج هذا البيان كعنصر إلزامي في الطلب في  أو البيان الجغرافي

) وتدوينه في السجل الدولي. ورأى الوفد أن هذا الشرط سـيكون ضروريًا لإخطار الأطراف 2(5  الدولي بموجب القاعدة
من  2 يان جغرافي مركب. وأضاف الوفد أن الحاشـيةبنطاق الحماية الملائم الذي سـيُمنح للعناصر الفردية من ب الأخرى 
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الواردة في بيان جغرافي مركب محمية في أطراف  ينبغي أن تكون المصطلحات العامة سعت إلى توضيح أنه لا 11  المادة
 إلزامية.) ينبغي أن تكون 5(5 " من القاعدة2"  متعاقدة أخرى. وحرصاً على الشفافية والنزاهة، رأى الوفد أن الفقرة الفرعية

  " أن تظل خيارية.2)"5(5  أنه يجب للقاعدة وفد إيطاليا رأىو  .40

وطني للعلامات التجارية، ال اتقديم هذه المعلومات في إطار نظامه بلاده رغم عدم اشتراط وفد أستراليا إلى أنه وأشار .41
لأطراف الأخرى ومسـتخدمي النظام سـيؤدي إلى زيادة شفافية النظام بالنسـبة إلى ا فإن الوفد يرى أن تقديم هذه المعلومات

  بوجه عام. وعليه أعلن الوفد دعمه للارٓاء التي أعرب عنها وفد الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يكفل  المتعاقدالمنشأ طرف منح الحماية في  وكمن صك التسجيل أو غيره إذا كان هيالرئيس أن الفكرة  أعلنو  .42
. 5  البيان الجغرافي، فينبغي ذكر هذا القيد على الحماية في الطلب بموجب القاعدة الحماية لعناصر محددة من تسمية المنشأ أو

وفي هذه الحالة، تكون الإشارة إلى القيد على الحماية إلزامية رغم أن ذلك لن يعني أنه من الإلزامي فرض هذه القيود على 
فبعبارة أخرى، يرجع إلى الأطراف المتعاقدة البت في منح  حماية تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي في الولاية القضائية المعنية.

 الحماية لهذه العناصر من تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي والتي لم تمُنح لها الحماية في طرف المنشأ المتعاقد.

" غير 2)"5(5  التي عُرضت بها القاعدة أن الطريقة )CEIPIمركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية (ل ممث رأىو  .43
صحيحة تماماً لأن القضية المطروحة هي أن يكون إدراج هذا البيان في اسـتمارة الطلب إلزامياً في ظل ظروف معينة أم أن 

 شرط ألف إلى يحُتفظ به كخيار بسـيط. وعليه اقتراح إعادة صياغة النص المزمع تقديمه إلى المؤتمر الدبلوماسي كي يشير الخيار
 باء هذا البيان جزءاً خياريًا من الطلب.  تقديم البيان في ظل بعض الظروف ويترك الخيار

بموجبه منح تُ الاسـتثناء في الصك الذي  وجود هذا الأمانةالعالقة هي سـبل تحديد  سالٔةالم الأمانة إلى أن ت وأشار  .44
بالطلب وإن أرفقت نسخة فقد لا يكون النص محرراً  ولا يتعين إرفاق نسخة من هذا الصكالمتعاقد. المنشأ الحماية في طرف 

بٕاحدى لغات عمل المكتب الدولي. وقد تكون أحد حلول هذه القضية إدراج إطار في اسـتمارة الطلب يلزم طرف المنشأ 
 المتعاقد بذكر وجود اسـتثناء على الحماية في صك منح الحماية في طرف المنشأ المتعاقد وأن يحدد هذا الاسـتثناء عند

 الاقتضاء.

إضفاء طابع إلزامي على ذكر عدم منح طرف المنشأ المتعاقد الحماية لبعض عناصر انٔ الأمانة قد اقترحت بالرئيس وذكَّر  .45
تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي. وإذا حُددت تلك العناصر عندما تمُنح الحماية في طرف المنشأ المتعاقد فينبغي أن ترد 

  جل الدولي أيضاً ولكن لن يترجمها المكتب الدولي.التفاصيل المعنية في الس

 أن وضحتقديم بيان ي لطرف المنشأ المتعاقديسمح  إذ ختياريالاوأعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن تفضيله للحكم  .46
بموجبه  مُنحت هذه العناصر في التسجيل أو صك اخٓر تحُددعندما و . عامةتعُتبر  مسمى أو بيان بعض العناصر الواردة في

تفاديًا  في التسجيل الدولي أن يوضح ذلك أيضاً  طرف المنشأ المتعاقدمصلحة  فمنجغرافي،  بيانتسمية منشأ أو ل الحماية 
لتسميات في دوله الأعضاء يبلغ عددها الاتحاد الأوروبي الحماية ، عندما منح 1996 في عامللمشكلات المحتملة. و

التسميات أن بعض المصطلحات الواردة في هذه التسميات لا تشملها الحماية.  تسمية، حُدد فيما يخص عدد من هذه  320
مثلاً، حُدد أن الحماية لم تلُتمس لمصطلح  (كامامبير دي نورماندي) "Camembert de Normandieففي حالة تسمية "

"Camembert" وينطبق الأمر ذاته على مصطلح ."Goudaا التوضيح في حالة " غير المحمي كذلك. ولكن لم يبينَّ هذ
طازجة  كريمة" (crème fraîche fluideح "لمصطلفرنسي جغرافي بيان وجود في حالة وجميع المصطلحات غير المحمية. 

ونظريًا، إذا  سائلة)، فإن الحماية سـتُكفل بالطبع للبيان الجغرافي ككل ولكن لن تكُفل لكلمات "كريمة" "طازجة" و"سائلة".
ية المقترحة حرفياً، فسـيكون من الضروري تحديد أن الكلمات "كريمة" و"طازجة" و"سائلة" غير محمية. طُبقت القاعدة الإلزام 

إذ إن هذه كلمات عامة مسـتمدة من القاموس ولا ترد إلا في البيان الجغرافي نظراً إلى أن المسمى الجغرافي وحده لن يكون 
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" إلى الطابع الحبيبي لهذا Grana، يشير مصطلح ""Grana Padanoكافياً. ومع ذلك ورغم أنه في حالة تسمية المنشأ "
وعليه  "Grana Padano cheese"" يشير إلى Granaالنوع من الجبن، فقد أكدت محكمة العدل الأوروبية أن مصطلح "

". ورأى الوفد فائدة في تقديم هذه المعلومات في التسجيل Grana Padanoفهو جزء من موضع حماية تسمية المنشأ "
يعُتبر من الخطأ اسـتنتاج من عدم تحديد اسـتثناء في صك ومع ذلك، الدولي لتجنب أي رفض في حالة وجود مشكلة محتملة. 

 تسمية المنشأ منح الحماية في طرف المنشأ المتعاقد وعليه عدم تحديده في التسجيل الدولي أن اسـتخدام كل مصطلح يرد في
  أو البيان الجغرافي جزء من موضع الحماية.

إذا طبق إلا ين الحماية لن  موضعمن  غير جزءعنصر وجود  إلى لإشارة، في الطلب الدولي،ان شرط إ وقال الرئيس  .47
أن عنصراً  طرف المنشأ المتعاقدمنح الحماية في وك من صك غيرهفي أو  المعنيقليمي الإ وطني أو التسجيل في ال  صراحةحُدد 
  .غير محميمعيناً 

ركبة تسمية المال في  بوضوح أن مصطلح مدرج طرف المنشأ المتعاقدتشريع  ذكروفد الاتحاد الأوروبي أنه إذا  علنوأ  .48
أية مشكلة على الإطلاق. ولكن قد غير محمي في حد ذاته فينبغي اشتراط ذكر ذلك في الإطار. وأضاف أن ذلك لا يثير 

". وقد يبدو للوهلة الأولى أن فرنسا Époisses de Bourgogneمن خلال مثال التسمية المركبة "تتضح المشكلة أكثر 
" ولكن Époisses" دون الإشارة إلى إمكانية عدم حماية مصطلح "Époisses de Bourgogneالتمست الحماية لمصطلح "

"، ينبغي إجراء تقييم كامل تحت Époissesة "" محمي كذلك. ولكن أعلنت محكمة العدل أنه تقييماً لحمايÉpoissesمصطلح "
عليه، فإن اتخُذ هذا المثال نموذجاً فسـتقدم فرنسا طلب تسجيل دولي لمصطلح و  سلطة محكمة وطنية.

"Époisses de Bourgogne" ولن تشير في هذا الطلب الدولي إلى أن مصطلح "Époisses غير محمي. ولكن لن يعني "
  " محمي في طرف المنشأ المتعاقد.Époissesذلك بالضرورة أن مصطلح "

  .خياريحكم بوضع ل الشاغل لم يحُ الرئيس أن هذا  أعلنو  .49

مصطلح بعينه  ذكر عدم حمايةطرف متعاقد  إغفالللحكم الخياري. إذ إن  ترجيحهوأعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن  .50
   كلياً أو جزئياً.قد يؤدي إلى اتخاذ طرف متعاقد اخٓر ذلك سبباً لإبطال اثٓار التسجيل الدولي

ألف، الذي اقترحته الأمانة وأيدته عدة  الخياروسيشترط . ستتالٔف من خيارين )5(5  أن القاعدةإلى الرئيس وخلص  .51
وفود، الإشارة في اسـتمارة الطلب إلى التماس أو عدم التماس الحماية لبعض العناصر التي حُددت في الصك الذي يمنح الحماية 

ألف، فينبغي أن ينص الصك على إمكانية تغيير هذه الإشارة في مرحلة لاحقة.   المتعاقد. وإذا اعتُمد الخيارفي طرف المنشأ 
 باء، الذي أيده وفد الاتحاد الأوروبي، فسينص على إمكانية تقديم بيان خياري.  أما الخيار

  قضايا العالقة بشانٔ نطاق الحمايةالمجموعة باء: ال

  )3(11  المادة)(أ) و 1(11 لمادةبا الخيارات العديدة المتعلقة

القوسين المربعين  مشيراً إلى ضرورة حذف ألف للخيار )(أ) وأعرب عن ترجيحه1(11  المادةالتفت وفد إيطاليا إلى  .52
الواردين حول مصطلح "إيحاءً" وأنه ينبغي استبدال مصطلح "انتحالاً" بمصطلح "إساءة للاسـتخدام". وفيما يخص 

 دال.  جيم ورفضه للخيار  وفد عن ترجيحه للخيار)، أعرب ال3(11  المادة

الذي يتسم بالوضوح ويتماشى تماماً مع اتفاق  باء  لخيارل  هوفد جمهورية مولدوفا دعم لن، أع)(أ)1(11  المادةيخص وفيما  .53
من شانٔه أن يضر  وأ ذلك، اقترح الوفد استبدال حرف "و" بحرف "أو" في الجملة الأخيرة بحيث يصُبح النص "تريبس. ومع 

باء إلى وجود صلة  مصالح المسـتفيدين" نظراً إلى إمكانية الإضرار بمصالح المسـتفيدين وإن لم يشر الاسـتخدام الوارد في الخيار
 بين السلع والمسـتفيدين.
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)(أ). أما بالنسـبة إلى 1(11 المادةيخص لارٓاء التي أعرب عنها وفد إيطاليا فيما تائيده لوفد هنغاريا وأعلن  .54
  )، فلم يعرب الوفد عن موقفه.3(11  المادة

القوسين المربعين الواردين حول  ذفلحو  )(أ)1(11 المادةألف من   للخيار عن دعمه وفد جورجيا أيضاً  وأعرب .55
 مصطلح "إيحاءً".

  .)3(11 المادةلم يعرب عن موقفه إزاء و )(أ)1(11  المادةألف من  للخيار عن ترجيحهوأعرب وفد البرتغال  .56

. وفيما إيحاءً"حول مصطلح " القوسين المربعين الواردينوحذف  )(أ)1(11 المادةألف من  الخيار أيضاً  فرنسا وفدوأيد  .57
باستبدال مصطلح "انتحالاً" بمصطلح "إساءة للاسـتخدام"، ذكر الوفد أن المقابل يتعلق بالاقتراح الذي قدمه وفد إيطاليا 

ألف ولكنه قد يؤيد كذلك   )، رجح الوفد الخيار3(11  المادة. وفيما يخص الفرنسي لكلمة "إساءة للاسـتخدام" هو "الانتحال"
 دال خطوة إلى الوراء بالنسـبة إلى اتفاق لشـبونة الحالي. جيم استناداً إلى ارٓاء الوفود الأخرى. ولكن قد يكون الخيار الخيار

)(أ) لن ينطبق إلا على 1(11  المادةباء من   في الخيار ، كما يردتوضيح أن اقتراحهعن رغبته في وفد أستراليا  وأعرب .58
باء إلا إلى استبدال  )(أ) على الإطلاق. ولم يسعَ الخيار1(11  المادة" من 1"  البندسلع من نوع مختلف ولن يؤثر على 

التي  واسـتطرد الوفد قائلاً إنه رغم تقديره للمرونة )(أ) سعياً إلى التبسـيط والتوضيح.1(11  المادة" من 3" و"2"  الفقرتين
أبداها الفريق العامل من خلال إدراج بديل لنطاق الحماية المقترح فيما يتعلق بسلع من نوع مختلف فقد يكون من الأسهل 

وجود معيار عالمي  وضع معيار عالمي شامل عوضاً عن معيار يكون غير مالٔوف في العديد من البلدان. وإضافة إلى ذلك، يتميز
خرى لن يحتاجوا إلى طلب توضيحات من الأطراف المتعاقدة التي قد تكون قد أدلت الأ  انٔ المسـتخدمين والأطرافبشامل 

  بٕاعلانات بشانٔ نطاق الحماية. وأعرب الوفد ن ثقته بانٔ وضع معيار عالمي ممكن وأنه سـيكون أفضل من وضع نظام اسـتثناء.

ين باء ودال يار الخ أن  رأى الوفد ،)3(11 المادةص . وفيما يخ)(أ)1(11 المادةألف من   فد سويسرا الخياروأيد و  .59
  سـيضعفان بشدة نطاق الحماية الحالي لاتفاق لشـبونة.

إذ يتجاوز مسـتوى الحماية المنصوص عليه  )(أ)1(11 المادةألف من   الخيار دعم هوفد جمهورية كوريا أنه لا يمكنلن وأع .60
ا المسـتوى الحالي من الحماية في حالة الخمور من اتفاق تريبس تنص على هذ 23 المادةفي المعاهدات الدولية الأخرى. فإن 

  والمشروبات الروحية حصراً.

" انتحالاً مصطلح " على أن يسُتبدل )(أ)1(11  المادةألف من   للخيار ترجيحهوأعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن  .61
وفد إيطاليا. وفيما يتعلق  تلبية لاقتراح "إيحاءً مصطلح " القوسان المربعان الواردان حول ذفيحُ سـتخدام" و للا"إساءة  بمصطلح

باء  جيم كبديل محتمل. ولم يعتبر الوفد الخيارين ألف مضيفاً اسـتعداده للنظر في الخيار  الخيار رجح الوفد، )3(11 لمادةبا
  حلين مقبولين.  ودال

، )3(11  لمادةبا يتعلق . وفيما)(أ)1(11  المادةألف من  للخيار عن ترجيحهالإسلامية)  – جمهوريةوأعرب وفد إيران ( .62
على أن الخيارين باء ودال سـيضعفان بشدة مبادئ وأهداف اتفاق لشـبونة. وعليه مع الوفود الأخرى إنه يتفق الوفد  قال

 جيم كحل بديل. ) مضيفاً اسـتعداده للنظر في الخيار3(11 المادةألف من   أعرب الوفد عن ترجيحه للخيار

اللبس أو الاسـتخدام المضلل بموجب وأعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقه الشديد إزاء افتراض  .63
ادعاء الاسـتخدام المضلل أو وفد أنه سـيكون من الصعب للغاية ال رأىو  ." في غياب أي شرط اسـتخدام1)(أ)"1(11  المادة

باء من  لخيارل  هأعرب الوفد عن دعم خدم في بلد ما. وعليهافتراض اللبس عندما يكون البيان الجغرافي المسجل غير مسـت
ولم يعرب الوفد عن موقفه إزاء  ."1")(أ)1(11  لمادةلأن يتصل نص ذلك الخيار كذلك بارغم ترجيحه  )(أ)1(11  المادة
الانتهاك العامة معايير ) في انتظار نتائج المناقشات بشانٔ مختلف الأحكام الخاصة بشروط الاسـتخدام. وفي ضوء 3(11  المادة
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وزيادة لليقين، لا يمكن أن " كما يلي: 11 المادةمن  2الحاشـية  إلىثانية ، اقترح الوفد إضافة جملة )1(11  المادةالواردة في و 
ن يتسم إلى أن المكو 11 المادةيستند رفض أو إبطال علامة تجارية أو ادعاء وجود انتهاك في الأطراف المتعاقدة بموجب 

غير ثار الآ لحد من إلى اهناك حاجة  ت، كانعلى البيانات الجغرافيةغير واضحة  انتهاكمعايير  ما طُبقتعندو ". بطابع عام
مصطلحي "التقليد" أو "الإيحاء" العامين كمعيار للانتهاك إذ رأى الوفد أنه لا يمكن تحديد انتهاك بيان جغرافي واضحة لتطبيق ال

  في أراضي طرف متعاقد بعينه. ذا اتسم المكون بطابع عامغرافي إ باسـتخدام مكون واحد من البيان الج

الهدف من السجل الدولي للبيانات الجغرافية بانٔ  )oriGInمنظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغرافية (ممثل ذكَّر و  .64
التملك غير المشروع انٔ ذكَّر، في هذا الصدد، بعام. و  بوجهاليقين القانوني للمنتجين والقطاع الخاص  سـيوفروتسميات المنشأ 

مشكلة كبرى لجمعيات المنتجين في شـتى أنحاء العالم وأن تسجيل تسميات المنشأ أو البيانات الجغرافية في كل من الولايات 
ر إليها منتجاتها سـيكون صعباً ومكلفاً للغاية. وفيما يخص  ) والحاجة إلى المزيد من المرونة كي 3(11 المادةالقضائية التي سـتُصدَّ

ح النظام أكثر جاذبية لعدد أكبر من الدول، رأت المنظمة أنه ينبغي في نهاية المطاف تقييد هذه المرونة ولا ينبغي أن يصب
تسيء إلى ضرورات أخرى مثل اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ التي يمكن لجمعيات المنتجين توقعها من نظام تسجيل 

)، رأى الممثل أنه لا يوجد 3(11 المادةافق الوارد في الخيارين ألف ودال من دولي. وفيما يخص اسـتخدام مفهوم عدم التو 
"عدم توافق" مع نظام العلامات التجارية. إذ يمكن لنظام العلامات التجارية أن يوفر مسـتوى عالٍ من الحماية للبيانات 

 أو عدم التوافق من النص. الجغرافية إذا أُدخلت بعض التعديلات. وعليه اقتراح حذف أية إشارة إلى التوافق

قلقه إزاء الاصطلاح المسـتخدم في الخيار ألف مجدداً عن  )INTAالرابطة الدولية للعلامات التجارية (ممثل  أعربو  .65
)(أ) وتحديداً اسـتخدام مصطلحات مثل "الانتحال أو التقليد أو الإيحاء". إذ إن عدم وضوح هذه المفاهيم 1(11  المادةمن 

في العلاقة القائمة بين العلامات التجارية والبيانات الجغرافية. وفي المقابل، رأى أن الخيار باء يعدّ خطوة  يؤدي إلى الالتباس
أكثر إيجابية نحو تحقيق المزيد من الشمولية. ولكن نظراً إلى أن الرابطة غير متاكٔدة من أن عناصر الخيار باء هي الأكثر 

من اتفاق تريبس.  3.16 المادة تنقيح النص. ورأى عدم ملاءمة تكرار مضمون ملاءمة لجميع أنواع الحالات، اقترح مواصلة
وعلى غرار حالة العلامات التجارية، قد توجد بيانات جغرافية مشهورة للغاية في شـتى أنحاء العالم ولكن كذلك بيانات 

لخيار باء كي يتماشى أكثر مع المفاهيم جغرافية أقل شهرة. وقد يؤثر ذلك على نطاق الحماية ذاته. ومن ثم، اقترح تنقيح نص ا
)، 3(11 المادةقليدية لقانون العلامات التجارية كاحتمال اللبس والحماية الخاصة للعلامات التجارية المشهورة. وفيما يخص الت 

من  2ة أعرب عن ترجحيه للخيار دال. وأخيراً أيد النص الذي اقترحه وفد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الحاشـي
  .11  المادة

)(أ) سـيظلان في 1(11 المادةه أصبح واضحاً أن الخيارين ألف وباء من وفي ضوء المناقشات، أشار الرئيس إلى أن .66
نص الاتفاق. وفيما يخص الخيار ألف، سيسُتبدل مصطلح "انتحالاً" بمصطلح "إساءة للاسـتخدام" وسـيُحذف القوسان 

تلبية للطلبات العديدة التي قدمتها عدة وفود. وأعربت وفود أخرى عن قلقها إزاء  المربعان الواردان حول مصطلح "إيحاءً"
)(أ) تائيداً رغم أن بعض الوفود أشارت إلى ضرورة مواصلة 1(11 المادةاسـتخدام تلك المصطلحات. كما تلقى الخيار باء من 

  للخيار باء.)، أعلن الرئيس أنه لم يسمع أي تائيد 3(11  المادةتنقيح النص. وفيما يخص 

  ) مشيراً إلى ترجيحه الطفيف للخيار باء.3(11 المادةعن موقفه إزاء خيارات وفد أستراليا ولم يعرب  .67

  وتمسك وفد بيرو بتحفظه إزاء اسـتخدام مصطلح "إيحاءً" وطلب الحفاظ على المصطلح بين قوسين مربعين. .68

 العديدةيارات بالخ إجراء مشاورات داخلية فيما يتعلق  يحتاج إلىأنه لا يزال  وفد بيروذكر ، توضيحوتلبية لطلب  .69
فمن الواضح أن وفد بيرو لن يدعم أي إشارة إلى "الإيحاء" لأن هذا المفهوم غير مالٔوف في إطار )(أ). ومع ذلك، 1(11لمادة ل

  تشريعات جماعة دول الأنديز وتشريعات بيرو.
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وفود أخرى  في حين تفضل)(أ)، 1(11  المادةالخيار ألف من لمناقشات، أكد الرئيس أن بعض الوفود تؤيد ل  اً تلخيصو  .70
الانتحال "مصطلحات غموض  ذُكرت بشانٔميع الشواغل التي أحاط علماً، على النحو الواجب، بج قول إنه ي. ومضى باء الخيار

يحاءً" من نص أو التقليد أو الإيحاء" المسـتخدمة في الخيار ألف. وسـيُحذف القوسان المربعان الواردان حول مصطلح "إ 
الاتفاق المراجَع. وأضاف الرئيس في هذا الصدد أنه أحاط علماً، على النحو الواجب، بالشواغل التي أعرب عنها وفد بيرو وأن 

)، سـتظل 3(11 المادةاسـتنتاجه بشانٔ الخيار ألف قد يتغير إذا رجح وفد بيرو الخيار ألف في نهاية المطاف. وفيما يخص 
متاحة في الوقت الحالي وبخاصة أن عدداً من الوفود لم تعرب عن مواقفها في هذا الصدد. ولاحظ  الخيارات ألف إلى دال

كذلك أن الوفود التي لم تقبل الخيارين باء ودال رجحت بوضوح الخيار ألف ولكنها مسـتعدة لمواصلة النظر في الخيار جيم. 
، 11  المادةمن  2). وفيما يتعلق بالحاشـية 3(11 المادةوذكَّر الرئيس كذلك باقتراحات الصياغة التي قُدمت فيما يخص 

 بين قوسين مربعين. 2سـتُضاف جملة ثانية وفقاً لما اقترحه وفد الولايات المتحدة الأمريكية. وسـتظل الحاشـية 

أنه ينبغي النظر في اقتراحه حذف أي إشارة إلى  )oriGInمنظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغرافية (ممثل  وأوضح .71
) بالاقتران مع اقتراحه الاخٓر بانٔ تكون المرونة الممنوحة للأطراف 3(11  المادة"التوافق" من الخيارات ألف إلى دال من 

 المتعاقدة محدودة من حيث مسـتوى الحماية لأغراض تحقيق يقين قانوني أكبر.

يكية أنه من المنطقي إزالة شرط "التوافق" من النص كي تمُنح المزيد من المرونة في ورأى وفد الولايات المتحدة الأمر  .72
 هذا الصدد للأطراف المتعاقدة.

ل نص االرئيس أن ذكر و  .73 منظمة حكومية دولية أن  يجوز لأية دولة أو : "كما يلي) 3(11  المادةلخيار ألف من يعدَّ
بحماية تسمية المنشأ   البندستسـتعيض عن الحماية المنصوص عليها في هذا انضمامها أنها   تعلن عند إيداع وثيقة تصديقها أو

البيان الجغرافي المسجل من أي اسـتخدام لها فيما يخص سلع من نوع مختلف عن نوع السلع التي تنطبق عليها  المسجلة أو
تلك السلع والمسـتفيدين ومن شانٔه أوحى إلى وجود اتصال بين  البيان الجغرافي إذا أشار هذا الاسـتخدام أو  تسمية المنشأ أو

ل الخيارات باء إلى دال على  ".أن يضر مصالح المسـتفيدين، عوضاً عن كفالة الحماية المنصوص عليها في هذا البند. وسـتُعدَّ
  هذا الأساس.

  والأحكام المتعلقة بتلك المسالٔة 11 المادةمن  1مسالٔة مشروع البيان المتفق عليه والوارد في الحاشـية 

مادة أساسـية من مشروع اتفاق لشـبونة المراجَع وتعدّ جوهر أهداف اتفاق لشـبونة  11 المادةوفد بيرو أن  ذكر .74
من مشروع اتفاق لشـبونة المراجَع. وإضافة إلى  1ه بضرورة حذف الحاشـية وفي هذا الصدد، أكد الوفد موقفالمنشودة. 

. وفضلاً عن ذلك، فإن 6  المادةمزدوج مع  1د أن نص الحاشـية الجوانب التي أشار إليها الوفد في مناسـبات سابقة، رأى الوف
الإمكانية المذكورة في الحاشـية لا ترد في تشريعات جماعة دول الأنديز ونظراً إلى أنها لا ترد كذلك في اتفاق لشـبونة ذاته، فإن 

اق لشـبونة على أساس التزامها . وذكَّر الوفد كذلك بانٔ بيرو صدقت على اتفسـيخل من فعالية نظام لشـبونة 1نص الحاشـية 
الراسخ بالحماية الحصرية التي سـتُكفل لتسميات المنشأ فضلاً عن التدابير الصارمة التي ستتُخذ لحماية تسميات المنشأ في 

سـتؤثر في اليقين القانوني الذي يعُقل توقعه في هذا الصدد. كما  1الأطراف المتعاقدة الأخرى. ورأى الوفد أن الحاشـية 
على جميع الأحكام المناظرة في مشروع اتفاق لشـبونة المراجَع ومشروع  1طلب الوفد حذف الحاشـية  ينطبق
 التنفيذية. اللائحة

الذي اقترُح أولاً كنص مسـتقل في  11 المادةمن  1وذكَّر وفد شـيلي بتائيده الدائم لإدراج المشروع النهائي للحاشـية  .75
انتهـى إلى حاشـية بين قوسين مربعين. وإن الممارسة المشار إليها في الحاشـية ذات أهمية مشروع اتفاق لشـبونة المراجَع ذاته ثم 

تجارية واقتصادية هامة بالنسـبة إلى شـيلي. وإضافة إلى ذلك وكما وضحت الأمانة في الدورة السابعة للفريق العامل، كان 
ة في الماضي في إطار نظام لشـبونة هذه الممارسة منفذ. إذ كانت 1أعضاء اتحاد لشـبونة يدركون الممارسة المبينة في الحاشـية 

عام. وسعى "مشروع البيان وأسفرت عن نتائج عملية وقانونية أثرت في أعضاء اتحاد لشـبونة وكذلك في أعضاء الويبو بوجه 
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 الويبو بوجه عام. ومن إلى تقييم ممارسة قائمة وعليه منح اليقين القانوني للدول الأعضاء في 1المتفق عليه" المقترح في الحاشـية 
 في مشروع اتفاق لشـبونة المراجَع. 11  المادةمن  1ثم، طلب الوفد أن يحُتفظ بالحاشـية 

من مشروع اتفاق لشـبونة المراجَع لن يعني أن الممارسة التي  11 المادةمن  1ورأى وفد إيطاليا أن حذف الحاشـية  .76
ها في سـياق اتفاق لشـبونة المراجَع. وذكَّر الوفد كذلك بوجود أحكام نفُذت في الماضي في سـياق اتفاق لشـبونة لا يمكن تواصل 

 في اتفاق تريبس تتناول هذه المسالٔة.

 سـيظل بين قوسين مربعين. 11  المادةمن  1وخلص الرئيس إلى أن نص الحاشـية  .77

 من اكتساب طابع التسميات العامة المتعلقة بالحماية 12 المادةمضمون 

تبسـيط الصياغة واقترح حذف الوفد للفريق العامل أن يعود إلى روح اتفاق لشـبونة. ورجح رأى وفد فرنسا أنه ينبغي  .78
  ما سـبقها. أي شيء إلى لم تضف المادة العبارة بين قوسين في نهايةبها غت يالطريقة التي ص جميع الأجزاء الواردة بين قوسين. و 

ه الوثيقة، لا يمكن لتسميات المنشأ ة أحكام هذ: "مع مراعاكالاتيٓن النص الذي اقترحه وفد فرنسا إ الرئيس وقال  .79
المسجلة وللبيانات الجغرافية المسجلة أن تصبح عامة طالما كانت تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي محمياً في طرف المنشأ 

  المتعاقد".

 جغرافيبيان  ظهورإمكانية وفد إذ توقع ال .12  المادةتنفيذ  في لمتحدة الأمريكية صعوبات خطيرةوفد الولايات ا وتوقع .80
كامن منذ زمن طويل فجاةٔ في بلد ما مما سـيؤدي إلى فوضى في قطاع محلي نامٍ. وأشار الوفد إلى تسميات المنشأ والبيانات 

 البيانات الجغرافية "الغائصة" على غرار البراءات الغائصة أي طلبات البراءات العالقة التي لم تنُشر الجغرافية الكامنة هذه باسم
لفترة طويلة ثم ظهرت فجاةٔ لغرض مواجهة الجهات التي سوقت اختراعاً مماثلاً في القطاع ذاته. واسـتطرد الوفد قائلاً إنه إذا لم 

نظام وطني أي شرط اسـتخدام أو حفاظ أو إنفاذ، فلن تخُطر الصناعات المحلية بمطالبة صاحب بيان جغرافي أجنبي يضم 
لبيان الجغرافي الأجنبي كمصطلح عام. وقد يظهر فجاةٔ وبعد عدة سـنوات مالك البيان بحقه وقد تشرع في اسـتخدام هذا ا

قد  12الجغرافي الأجنبي ويطالب بالإنفاذ الإداري الذي قد يؤدي إلى سحق الحكومات لصناعاتها المحلية. ورأى الوفد أن المدة 
بعض المسؤوليات إلى صاحب البيان الجغرافي كي  يمكن تفاديه بسهولة من خلال إحالةوضع إشكالي للغاية تؤدي بذلك إلى 

ن الوفود قد دعيت إلى التعبير عما تفضله فيما يحافظ على حقوق ملكيته الخاصة أينما رغب حمايتها. وعلى كل ونظراً إلى أ 
نها تحولت إلى تبار أ اع لا يمكن مربعين: " قيد النظر، أعلن الوفد ترجيحه للنص التالي الوارد بين قوسين 12  المادةيخص نص 

حول "المسمى المؤلف" و"البيان المؤلف"  المربعينتسمية عامة". وإضافة إلى ذلك، رأى الوفد أنه ينبغي الحفاظ على القوسين 
وكانت متطلبات القانون الوطني أو الإقليمي في الطرف المتعاقد المعني فضلاً عن القوسين المربعين حول الجملة الأخيرة التالي: "

 ".الاسـتخدام والمحافظة والتجديد مسـتوفاة فيما يخص

 وأيدت وفود الجمهورية التشـيكية وجورجيا وإيطاليا والبرتغال وجمهورية مولدوفا النص الذي اقترحه وفد فرنسا. .81

الولايات المتحدة الأمريكية في الدورة  ا وفدالتي اقترحه 12 المادةإلى  الإضافة وفد أستراليا وجمهورية كورياوأيد  .82
وكانت متطلبات القانون الوطني أو الإقليمي في الطرف المتعاقد المعني فيما يخص " أي إضافة جملة قة للفريق العامل،الساب

 ".الاسـتخدام والمحافظة والتجديد مسـتوفاة

سـيؤدي  المسمى أو البيان يسـتحق الحماية كتسمية منشأ أو بيان جغرافي وقال وفد الاتحاد الأوروبي إن اعتبار أن .83
إلى انعدام أي سبب لاعتبار أن هذا المصطلح عام. ولن يوجد سبب لاعتبار أن المصطلح قد أصبح عاماً في طرف المنشأ 

  المتعاقد إلا إذا توقف طرف المنشأ المتعاقد عن توفير الحماية للمسمى أو البيان لأي سبب من الأسـباب.
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إذ عجز  من وفد الولايات المتحدة الأمريكية توضيحاً  )CEIPIالصناعية (مركز الدراسات الدولية للملكية ممثل  والتمس .84
لم تطفو قط على  نشورة "الغواصات" لأنهاالم براءات غير الطلبات  فيُطلق على. طلبات البراءات الغائصةقارنة مع المفهم  عن

لة التي ظهرت ودونت في السجل سطح البحر. ولكن القضية قيد النظر تخص تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية المسج
  "المسمى المؤلف" و"البيان المؤلف". اعبارتيل توضيحاً بشانٔ فائدة الحفاظ على الدولي. كما التمس الممث

التي وضحت أن الجملتين "المسمى المؤلف"  LI/WG/DEV/10/4  الوثيقةمن  5.12 لاحظةالمالأمانة إلى  وأشارت .85
م خلال الدورة السابقة. وكانت الوفود التي طلبت و"البيان المؤلف" قد وُضعتا بين قوس الحفاظ ين مربعين تلبية لطلب قُدِّ

على الجملتين قد أعلنت أن العبارات تشير إلى اسـتخدام واقعي للمسمى أو البيان. فبعبارة أخرى، لا تسُـتخدم تسمية المنشأ 
شأ أو البيان الجغرافي. كما ذكرت الأمانة أن الملاحظة أو البيان الجغرافي في حد ذاته وإنما المصطلح الذي يؤلف تسمية المن 

 الذي لم يسـتخدم مصطلح "تسمية المنشأ" وإنما "تسمية".من اتفاق لشـبونة الحالي  6 المادة أشارت أيضاً إلى

وقال الرئيس إن ذلك الاختلاف في الاصطلاح يمكن مقارنته بمصطلحات قانون العلامات التجارية الذي يميز بين  .86
الإشارة والعلامة التجارية. فبعبارة أخرى، يمكن مقارنة "الإشارة" بالمسمى أو البيان المؤلف لتسمية المنشأ أو البيان الجغرافي 

  بينما يمكن مقارنة "العلامة التجارية" بتسمية المنشأ أو البيان الجغرافي.

الطرف المتعاقد  لم يخطرإذا ، لبراءات الغائصةمع اقياس بال فيما يتعلق ت المتحدة الأمريكية أنه وأوضح وفد الولايا .87
أو إذا لم تطبق الحكومة المضيفة أو  نظام لشـبونة بموجب بيان جغرافي مسجلمنشأ أو تسمية ا أخطر به من بمالمحلية  قطاعاته

لن تدرك هذه  الحكومة الأجنبية أو الإدارة المختصة في طرف المنشأ المتعاقد إجراءات إنفاذ، فلجميع النوايا والأغراض،
القطاعات المحلية أن مسمى يؤلف تسمية منشأ أو بيان يؤلف بيان جغرافي محمي في بلادها. ومن ثم، قد تعتقد هذه 

ض هذا القطاعات عن وجه حق أن المسمى أو البيان متاح للاسـتخدام لأغراضها الخاصة في السوق الداخلية. وقد لا يعُارَ 
أن جنبية الأ كومة أن يطلب من الحاتخاذ إجراءات أو  الأجنبي غرافيالجبيان ال صاحب  فجاةٔ يقرر لسـنوات عديدة حتى الرأي

تتخذ إجراءات ضد هذا القطاع المحلي. وسـتكتسي شروط الاسـتخدام والمحافظة أهمية حاسمة في منع حدوث ذلك. أما فيما 
عن اتفاقه مع الرئيس على أن العبارتين  يتعلق باسـتخدام عبارتي "المسمى المؤلف" أو "البيان المؤلف"، فقد أعرب الوفد

 مشابهتان لمصطلح "الإشارة" مقارنة بمصطلح "العلامة التجارية".

فإن تسميات استناداً إلى المناقشات كما يلي: "مع مراعاة أحكام هذه الوثيقة،  12  المادةوخلص الرئيس إلى مراجعة  .88
[اعتبار] أنها تحولت إلى تسمية عامة طالما كانت [المسمى المؤلف] تسمية  المنشأ المسجلة والبيانات الجغرافية المسجلة لا يمكن

المنشأ محمية أو كان [البيان المؤلف] البيان الجغرافي محمياً في أراضي طرف المنشأ المتعاقد [وكانت متطلبات القانون الوطني أو 
". وسـيكون العنوان "الحماية من جديد مسـتوفاة]الإقليمي في الطرف المتعاقد المعني فيما يخص الاسـتخدام والمحافظة والت

قد اكتسب طابع التسمية العامة" الواردة بين قوسين مربعين من الحاشـية سمية عامة". وسـتُحذف جملة "التحول إلى ت 
  المقابلة.

  لحقوق السابقة للعلامات التجارية) المتعلقة بضمانات ا1(13 المادةمضمون 

لف الذي يقدم في رأيه أفضل توازن بين المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجارية أعلن وفد فرنسا تائيده للخيار أ  .89
بالجزأين البديلين الواردين بين قوسين مربعين وفيما يتعلق ومصالح المسـتفيدين بالحقوق المتعلقة بتسمية منشأ أو بيان جغرافي. 
 رة "بمراعاة" قد تشير على نحو أفضل إلى ما ينبغي دراسـته.في الخيار ألف، لم يرجح الوفد أي منهما على الاخٓر مضيفاً أن عبا

كما أعلن وفد إيطاليا تائيده للخيار ألف الذي رأى فيه حلاً وسطاً متوازنًا بين مصالح تسميات المنشأ والبيانات  .90
 الجغرافية والعلامات التجارية. وأعرب الوفد عن ترجيحه لعبارة "بمراعاة".
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ر ألف وعبارة "بمراعاة" التي قد تتكيف مع المزيد من الحالات مقارنة بعبارة "شريطة" الأكثر كما رجح وفد هنغاريا الخيا .91
 صرامة.

الإسلامية) والبرتغال عن ترجيحها للخيار ألف وحذف عبارتي  –وأعربت وفود الجمهورية التشـيكية وإيران (جمهورية  .92
 "شريطة" و"بمراعاة".

ائيده للخيار باء الذي يعتبره الخيار الوحيد الذي يحترم بصورة مناسـبة وأعلن وفد الولايات المتحدة الأمريكية ت .93
السـيادة الوطنية والسوابق الدولية المسـتمدة من منظمة التجارة العالمية بشانٔ مسالٔة النزاعات بين العلامات التجارية والبيانات 

طراف المتعاقدة في لشـبونة لهذه النزاعات. الجغرافية. وينمّ الخيار ألف عن وضع قانون دولي جديد بشانٔ سـبل معالجة الأ 
ويعدّ ذلك مصدر قلق بالغ إذ إن الخيار ألف لا يشير بدقة إلى المعالجة المقبولة دولياً للحقوق المسـبقة بموجب أحكام اتفاق 

يانات الجغرافية. وإن تقرير لجنة منظمة التجارة العالمية بشانٔ مسالٔة النزاعات بين العلامات التجارية والب تريبس ولا يشير إلى 
من اتفاق تريبس غير قابل للتطبيق في هذه الحالة. ومن ثم، سـيضلل وضع مادة تسـتخدم عناصر من  5.24  المادة
الأطراف المتعاقدة المحتملة عن سـبل تنفيذ اتفاق تريبس واتفاق لشـبونة المراجَع كليهما. وإضافة إلى ذلك، اسـتخدم  5.24  المادة

من اتفاق تريبس بصورة تحتمل اللبس. إذ إن وضع قانون دولي جديد يقوم على إمكانية  17  المادة الخيار ألف عناصر من
ذاتها في السوق ذاتها أمام المسـتهلكين ذاتهم سيتعدى دون سبب على السـيادة الوطنية  معرفين متضاربين للسلعتزامن 

وإنما اسـتثناء، ورأى أن معاملة التزامن كقاعدة من خلال  وذكَّر الوفد بانٔ التزامن ليس قاعدة للأطراف المتعاقدة المحتملة.
ترسـيخها تحديداً في اتفاق دولي سـيؤدي إلى عدم تمكن الأطراف المتعاقدة من تحديد خير سـبل تنظيم سوقها الخاص وحماية 

أنه إذا رغبت الأطراف متنازعتين للسلع ذاتها في المتاجر. ورأى الوفد  معرفين المسـتهلكين فيها من اللبس الذي قد ينجم عن
المتعاقدة في السماح للمسـتهلكين فيها بالخلط بين بيان جغرافي أجنبي وعلامة تجارية مملوكة محلياً، فلها مطلق الحرية في ذلك 

 ولكن ينبغي أن يكون ذلك القرار مستنداً إلى قوانينها الوطنية وألا تمليه قاعدة بموجب اتفاق لشـبونة المراجَع.

وأيد وفد أستراليا كذلك الخيار باء وأكد أنه رغم أن تزامن بيان جغرافي لاحق مع حقوق علامة تجارية سابقة ممكن،  .94
 17  المادةفلا ينبغي أن يصبح موقفاً مسـبقاً بائ حال من الأحوال. وذكَّر الوفد في هذا الصدد بانٔه تحقيقاً للتزامن، اشترطت 

لمشروعة لصاحب حق العلامة التجارية السابق ومصالح الأطراف الأخرى. وأكدت من اتفاق تريبس أن تراعى المصالح ا
من اتفاق تريبس لم تنص على  5.24 المادةلجنة منظمة التجارة العالمية، التي أشار إليها وفد الولايات المتحدة الأمريكية، أن 

من تقرير  625.7ريبس. وكما ذُكر في الفقرة من اتفاق ت 16 المادةسلطة الحد من حقوق العلامات التجارية التي تمنحها 
يتعين على الأعضاء منح ملاك العلامات  من اتفاق تريبس، 1.16 المادةبموجب  ،اللجنة: "وعليه، خلصت اللجنة إلى أنه

س من اتفاق تريب 5.24 المادةالتجارية حقاً ضد بعض الاسـتخدامات بما في ذلك الاسـتخدامات كبيانات جغرافية. [...] وإن 
من اتفاق تريبس، لاحظ الوفد أن  17  المادةوفيما يتعلق باهمٔية  غير قابلة للتطبيق ولا تمنح أي سلطة للحد من هذا الحق".

يخص نظام إيداع دولي مختلف تماماً عن الحالة التي تتناولها لجنة منظمة التجارة العالمية. الفريق العامل كان مناقشة  الهدف من
من لائحة تنفيذية. ومن ثم، يحوم الشك حول جدوى  الخاصة بالاتحاد الأوروبي وما ينطبق عليهوعالجت اللجنة الظروف 

عبر الحدود الدولية حيث تختلف اللوائح والظروف اختلافاً شديداً. ولن يمنع الخيار باء تزامن بيان جغرافي سابق   المادةهذه 
 لتجارية السابقة على النحو الملائم.مع علامة تجارية لاحقة ولكنه سـيكفل احترام حقوق العلامة ا

وأيد وفد الاتحاد الأوروبي الخيار ألف. وقال إنه عجز عن فهم انتهاك مضمون الخيار ألف للسـيادة الوطنية إذ إن  .95
نع اتفاق لشـبونة المراجَع سـيكون معاهدة دولية تنضم إليها الدول بحرية. وإضافة إلى ذلك، فإن الصيغة المقترحة للخيار باء لا تم 

الأطراف المتعاقدة من تطبيق مبدأ التزامن. فبعبارة أخرى سـيتسـنى للطرف المتعاقد بموجب النص المقترح أن يرفض حماية 
تسمية منشأ أو بيان جغرافي قد يتعارض مع عامة تجارية قائمة. وفيما يخص الأقواس المربعة في الخيار ألف، أعلن الوفد 

 كلمة "مرعية" حرصاً على التبسـيط والمرونة.لاً من "شريطة" فضلاً عن حذف اسـتعداده لتائيد عبارة "بمراعاة" بد
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بانٔه لا يجوز بموجب تشريعاته الوطنية الاعتراف بحق علامة تجارية أو الحق في اسـتخدام علامة  وذكَّر وفد بيرو .96
لتمس توضيح معني عبارة "تخضع تجارية استناداً إلى الاسـتخدام حصراً. وأعرب الوفد عن تائيده الأولي للخيار باء ولكنه ا

 [...] للحقوق".

وأعلن وفد شـيلي ترجيحه للخيار باء المستند إلى اتفاق تريبس والذي رسخ كقاعدة عامة مبدأ "الأسـبق أولى  .97
 بالأحقية" ونص على التزامن كاسـتثناء.

الخيار ألف تبدو ذاتية للغاية  وأيد وفد جمهورية كوريا كذلك الخيار باء الذي يتماشى مع اتفاق تريبس. وقال إن صياغة .98
 وغير واضحة لأغراض تحديد ما يعدّ اسـتخدام مضلل للإشارة.

تائيده للخيار باء ودعم الارٓاء التي أعربت عنها وفود  )INTAالرابطة الدولية للعلامات التجارية (وأعلن ممثل  .99
دأ "الأسـبق أولى بالأحقية" كمبدأ عام للعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجمهورية كوريا. ودعمت الرابطة مب

لأي افتراض يفيد بوجود قاعدة تزامن عامة. وإضافة إلى ذلك، العلامات التجارية والبيانات الجغرافية وعليه أعرب عن رفضه 
قاعدة تزامن عامة في إن تقرير لجنة منظمة التجارة العالمية التي أشارت إليها وفود أخرى قد رفضت اقتراح وجود  الممثل ذكر

إطار اتفاق تريبس رغم أن نظام الاتحاد الأوروبي المحدد الذي ينص على التزامن اعتُبر متفقاً مع اتفاق تريبس. وأعرب الممثل 
مجدداً عن قلق الرابطة إزاء الجزء الثاني من الخيار ألف واقترح حذف جميع العبارات التي تبدأ "بمراعاة". ورأى أن الإشارة 

الحقوق المشروعة للمسـتفيدين غير ملائمة في ظل سـياق يسـتمر وجود حق العلامة التجارية السابقة على المحك. وينطبق  إلى
 الأمر ذاته على الإشارة إلى الاسـتخدام المضلل.

عن ترجيحه للخيار ألف. وأشار إلى أن إمكانية  (oriGIn)منظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغرافية وأعرب ممثل  .100
لتزامن أثبتت جدارتها، من الناحية العملية، كحل في العديد من الحالات التي تضارب فيها بيان جغرافي مع علامة تجارية ا

سابقة. وذكَّر كذلك بانٔه يجوز للأطراف المتعاقدة في ظل اتفاق لشـبونة الحالي أن ترفض حماية بيان جغرافي أو تسمية منشأ 
 مراعاة لذلك، أصبح من الواضح أن الخيار ألف ين يرسخ التزامن كقاعدة.على أساس حق علامة تجارية سابق. و 

أن تزامن البيانات الجغرافية والعلامات  )MARQUESجمعية مالكي العلامات التجارية الأوروبيين ( ممثل وذكر .101
فد الولايات المتحدة التجارية ليس مفهوماً غريباً على أعضائه. وأعرب عن أمله في ألا تتصل الشواغل، التي أعرب عنها و 

لت في هذه الدورة.3(11  لمادة)، كذلك با1(13 المادةالأمريكية فيما يخص   ) كما عدُِّ

المواقف قد وُضحت بصورة مفيدة ولكن سيبقى الخيار ألف والخيار باء في النص. وفيما يخص وخلص الرئيس إلى أن  .102
 بين قوسين مربعين. أما الخيار باء فسـيظل كما هو. الخيار ألف، أشار إلى حذف كلمتي "شريطة" و"مرعية" الواردتين

 15  دون الإخلال باحٔكام المادتين)، وهي "1(13  المادةالعبارة الواردة في بداية التالية: " 3.13وأشار كذلك إلى الملاحظة 
سابقة وطالما ) تنطبق إذا لم يقدم طرف متعاقد إعلان رفض على أساس وجود علامة تجارية 1(13 المادة"، توضح أن 19و

  أساس العلامة التجارية السابقة".أنه لم يبطل اثٓار التسجيل الدولي على

  المادة  لتلك 4) والحاشـية 2(17 المادة) وإدخال تعديلات لاحقة في 4) إلى (2(13مسالٔتا الحفاظ على المواد من 

 التزامن.) من حيث مسالٔة 2(17 المادة) و 2(13  المادةأكد وفد بيرو موقفه فيما يخص  .103

في النص المزمع تقديمه إلى المؤتمر  11 المادةمن  1واقترح وفد شـيلي الحفاظ على جميع الأحكام المتعلقة بالحاشـية  .104
 الدبلوماسي القادم.
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) التي ينبغي الحفاظ عليها في مشروع اتفاق 4) إلى (2(13وأعلن وفد جمهورية مولدوفا اتفاقه مع صياغة المواد  .105
) إلى الشرط 2(13اً على الشفافية. ومع ذلك، تساءل الوفد عن ملاءمة إشارة الصيغة المقترحة للمادة لشـبونة المراجَع حرص

 ) تريبس والذي يفيد بعدم تضليل الجمهور.3(23  المادةالوارد في 

) ليست أساسـية وعليه اقترحت حذفها من 2(13 المادةورأت وفود الجمهورية التشـيكية وإيطاليا والمكسـيك أن  .106
 النص.

) مقبولة. ومع ذلك، أقر الوفد بالمشكلات التي قد تثيرها 2(13ورأى وفد الاتحاد الأوروبي أن الصيغة الحالية للمادة  .107
 ).2(13 المادةبالنسـبة إلى بعض الوفود وأعلن اسـتعداده للموافقة على اقتراح حذف   المادةهذه 

نية معالجة مسالٔة تسميات المنشأ والبيانات ) سـيتيح للأطراف المتعاقدة إمكا2(13  المادةوقال الرئيس إن حذف  .108
 الجغرافية المتنازعة في إطار أنظمتها القانونية الخاصة ووفقاً لالتزاماتها الدولية.

) 2(13  المادة) على أن تحُذف 4) إلى (2(13وأعرب وفد إيطاليا عن ترجيحه لحذف الأقواس المربعة من المواد  .109
 ة على ذلك الأساس.الحالية وإعادة ترقيم الفقرات التالي

) في 4(13) و3(13) والحفاظ على المادتين 2(13  المادةوخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل قد وافق على حذف  .110
 مشروع اتفاق لشـبونة المراجَع دون أقواس مربعة.

  ة بضرورة وضع فترة إنهاء تدريجيةالمتعلق 17 المادةمضمون 

التي تنص على  1.17وبخاصة الملاحظة  LI/WG/DEV/10/4 الوثيقةالأمانة إلى الملاحظات الواردة في أشارت  .111
) من اتفاق لشـبونة الحالي ولكن مع إدخال تغييرات هامة عليه. وتنص 6(5 المادةمادة تستند إلى  )1(17 المادةأن 
. ونتيجة 13  المادةبموجب أي من الحقوق التي تحفظها  )، بوجه خاص، على أنها لن تنطبق على الاسـتخدام1(17  المادة

) 1(17 المادة، فإن 13  المادةلذلك وفيما يخص الاسـتخدام السابق بموجب علامة تجارية سابقة أو حق اخٓر مكفول بموجب 
من حيث الاسـتخدامات السابقة الأخرى ولاسـيما الاسـتخدام كمصطلح عام سابق لتسجيل دولي لتسمية لن تنطبق. ولكن 

) ستسمح لكل طرف متعاقد بوضع فترة إنهاء تدريجية لذلك الاسـتخدام إذا قرر عدم 1(17  المادةمنشأ أو بيان جغرافي، فإن 
إصدار إعلان رفض على أساس هذا الاسـتخدام السابق. وإن المسالٔة التي طُرحت على الفريق العامل هي ضرورة هذه 

سمح طرف المنشأ المتعاقد  اإذ :11  المادةمن  2ذكور في الحاشـية المادة. وسلطت الأمانة الضوء كذلك على الاسـتثناء الم
بتزامن تسمية منشأ مسجلة أو بيان جغرافي مسجل والاسـتخدام العام لبعض عناصر تسمية المنشأ هذه أو البيان الجغرافي 

سـيجوز للأطراف المتعاقدة الأخرى تطبيق هذا الاسـتثناء أيضاً. وضرُبت أمثلة في هذا الصدد خلال الدورات هذا، ف 
القائم في فرنسا كمصطلح عام لنوع معين من الجبن إضافة إلى تسمية  Camembertلعامل مثل مصطلح السابقة للفريق ا

التي توضح معنى  12 المادةمن  3. وأخيراً، أشارت الأمانة إلى الحاشـية Camembert de Normandieالمنشأ المحمية 
 من اتفاق تريبس. 6.24  المادةمصطلح "عام" استناداً إلى 

) مادة عامة وتحتوي على تفاصيل غير ضرورية بالنسـبة إلى السجل الدولي. وقال 2(17تراليا إن المادة وقال وفد أس .112
إن المسائل المتعلة بائ مساس بحق سابق، فضلا عن إجراءات صاحب الحق السابق وأية مفاوضات بين الأطراف الخاصة، 

 ) بالكامل، أو أن تظهر بين قوسين مربعين على الأقل.2(17 ينبغي أن تخضع للقانون الوطني. وبالتالي ينبغي أن تحذف المادة

 .)2(17" لا تتعلق بالمادة 6وقال الرئيس إن المسالٔة العالقة المشار إليها في البند " .113
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) 2(17وقال ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية إن عبارة "الاسـتخدام بموجب حق سابق" في المادة  .114
)(أ)، 1(17خدام بموجب علامة تجارية سابقة أو حق اخٓر". وتحدث عن النسخة الفرنسـية للمادة ينبغي أن تصبح "الاسـت

 " بالفرنسـية تؤدي معنى كلمة "ضمانات" في النسخة الإنكليزية.garantieوأعرب عن شكوكه فيما إن كانت كلمة "

وأعرب عن قلقه من أن يعطي اتفاق ، 17وأيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية اقتراح وفد أستراليا بحذف المادة  .115
لشـبونة المراجع الانطباع بانٔ من الممكن للأطراف المتعاقدة حماية علامة تشكل مصطلحا عاما في أسواقها. وراح يقول إن 

 تعطي انطباعا خاطئا عما يشكله الموضوع المؤهل للحماية في أنظمة البيانات الجغرافي. وأردف قائلا إن مراجعة وضع 17المادة 
المصطلحات العامة لن يتماشى مع مبادئ الملكية الفكرية، إن لم يكن المسـتهلك يعتبر هذه المصطلحات معرّفات للمصدر أو 

 المنشأ.

وقال وفد هنغاريا إن الاسـتخدام السابق لمصطلح في طرف متعاقد لا يعني بالضرورة إن المصطلح عاما في أراضي  .116
كون للأطراف المتعاقدة في إطار اتفاق لشـبونة المراجع، كما هو الحال في إطار هذا الطرف المتعاقد. وعلاوة على ذلك سـي

اتفاق لشـبونة الحالي، الحق في رفض الاعتراف باثٓار تسجيل دولي جديد لأن تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي يحتوي على 
 مصطلح عام في أراضيه.

وجورجيا وهنغاريا وإيطاليا والبرتغال وسويسرا الضوء على وسلطت وفود الجمهورية التشـيكية والاتحاد الأوروبي  .117
 ) واقترحت حذف الأقواس المربعة.1(17أهمية المادة 

وأن البيانات الجغرافية والعلامات ) امٓرة ومتداخلة وغير ضرورية عموما، 1(17وشدد وفد أستراليا على أن المادة  .118
يمكن لصاحب الحق، اعتبارا من تاريخ الحماية استبعاد الاخٓرين من  ففي الواقع التجارية لها طبيعة مسـتقبلية واسـتئثارية.

اسـتخدام المصطلح المحمي، إلا إذا كان هذا المصطلح محميا أصلا أو إذا كانت تطبق اسـتثناءات على اسـتخدامه. ولكي 
ية للإنهاء التدريجي على فترة اختيار د هذا الحق الاخٓرين، من الضروري أن تنص المعاهدة الدولية في هذا المجال يستبع

حب الحق وألا يتم تناوله بهذا المسـتوى من التفاصيل في المعاهدة الدولية. للاسـتخدام، على أن يبت في هذا الأمر صا
 وصرح الوفد بانٔه لا يرى أية ميزة في الإبقاء على هذا الحكم المتساهل في النص.

) لتبين حصيلة 2(17ين، في حين سـتُعدل المادة ) ستبقى بين قوسين مربع1(17وقال الرئيس ملخصا إن المادة  .119
 ، كما أنها لن توضع بين قوسين مربعين.13المناقشات التي دارت عن المادة 

 ).2(17وأعرب وفد بيرو عن تحفظ على المادة  .120

 ) مهمة بالنسـبة إلى الأطراف المتعاقدة التي2(17، وقالت إن المادة 6.17و 5.17وأشارت الأمانة إلى الملاحظتين  .121
وأوضحت أن الأطراف المتعاقدة التي لا تتيح اسـتخدام الحقين معا يمكنها بكل  تجيز اسـتخدام الحقين في قانونها الوطني.

سـتكون له الغلبة أو من خلال  13بساطة أن ترفض الاعتراف بالحق الاخٓر من خلال تقرّر أن أي حقّ سابق تكفله المادة 
الدولي. وبعبارة أخرى، قالت الأمانة إن بيرو إذا طبّقت نظام "الأحقية لمن  إصدار إعلان بالرفض فيما يتعلق بالتسجيل
 ) لن ينطبق.2(17سـبق"، فإن الحكم المنصوص عليه في المادة 

)، وإن كانت الدول الأطراف 1(17وتساءل ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية عن عواقب حذف المادة  .122
ات للإنهاء التدريجي للاسـتخدام أو إن كانت لن تتمتع بالحق في إتاحة هذا الإجراء. وقال إنه ستتمكن مع ذلك من إتاحة إجراء

) في 1(17يرى أن الأطراف المتعاقدة سـيحق لها إتاحة إجراء للإنهاء التدريجي للاسـتخدام لكنه أضاف أن الإبقاء على المادة 
على تقييد فيما يتعلق بمدة الإنهاء التدريجي للاسـتخدام. وعلاوة ) تنص 2(14النص له مزايا مع ذلك. وأردف قائلا إن القاعدة 

) على إجراء يقتضي أن تخطر الأطراف المتعاقدة التي حددت فترة للإنهاء التدريجي 3) و(1(14على ذلك تنص القاعدتان 
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فترة الإنهاء التدريجي للاسـتخدام فيما يتعلق باسـتخدام سابق، المكتب الدولي بهذه الفترة، وبسائر الخصائص المتعلقة ب
للاسـتخدام، بحيث تدون هذه الخصائص في السجل الدولي وتخطر بها السلطات المختصة في البلد المتعاقد الأصلي، 

 والمسـتفيدين وسائر الأطراف المهتمة، حسب الاقتضاء.

 ).2(17وأشار وفد بيرو إلى أنه، بعد تفكير عميق، يمكن أن يسحب تحفظه على المادة  .123

  ة جيم: المسائل العالقة بشانٔ سائر الأحكام المتعلقة بالاثٓار القانونية للتسجيلات الدوليةالمجموع

 .6) إلى المادة 2(9) ونقل المادة 1(9مسالٔتا الحفاظ على المادة 

 من تقرير الدورة التاسعة 145وفي الفقرة  1 9قال وفد الولايات المتحدة الأمريكية إن في رأيه، كما جاء في الملاحظة  .124
من اتفاق تريبس، وبروتوكول مدريد ووثيقة جنيف  2الراهن أعد على أساس المادة  9للفريق العامل، إن مشروع المادة 

لاتفاق لاهاي، لأغراض توضيح اثٓار أي تسجيل دولي في إقليم طرف متعاقد وفقا لاتفاق لشـبونة المراجع. وأضاف أنه يرى 
من وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشكل أكبر من أجل إضفاء  14ل مدريد والمادة من بروتوكو  4أن من المحبذ اتباع نص المادة 

وينبغي الإبقاء عليها في مشروع  10تقوم على أساس يختلف عن المادة  9المزيد من المرونة. وراح يقول إنه يرى أن المادة 
 اتفاق لشـبونة المراجع، كما أنها أساسـية بالنسـبة إلى النص.

على  10. وعلاوة على ذلك تنص المادة 11و 2) فيها تكرار للمادتين 1(9وروبي إنه يرى أن المادة وقال وفد الاتحاد الأ  .125
أن "لكل طرف متعاقد الحرية في اختيار نوع التشريعات التي سـيكفل بموجبها الحماية النصوص عليها في هذه الوثيقة" وفي أية 

"شريطة أن تعامل ونصه صايغتها شدة شطب الجزء الأخير من )، فسـيقترح الوفد ب 1(9حالة إذا تم الإبقاء على المادة 
هذه العبارة قد تؤدي إلى الاختلاف على التفسير وإلى  لأن"، التشريعات تسميات المنشأ المسجلة كبيانات جغرافية مسجلة

 بعض الغموض.

 وأيد وفد أستراليا البيان الذي أدلى به وفد الولايات المتحدة الأمريكية. .126

وحذف العبارة الأخيرة من  9يس، بالنظر إلى البيانات التي أدلي بها، حذف الأقواس المربعة عن المادة واقترح الرئ  .127
 الحكم التي تبدأ بكلمة "شريطة".

، من أجل جمع كل الأحكام التي تتناول 6) إلى المادة 2(9وأعرب وفد فرنسا عن رأيه قائلا إن من الأفضل نقل المادة  .128
)(أ) عن طريق شطب الجزء الأخير 2(9واحد. واقترح الوفد أيضا أن من الممكن تبسـيط المادة التسجيل الدولي في مكان 

 من الفقرة الفرعية.

 . 6) إلى المادة 2(9واتفق وفد الاتحاد الأوروبي ووفد المكسـيك مع اقتراح نقل المادة  .129

وتبسـيط نص  6لى المادة ) إ 2(9وأيد ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية اقتراح نقل المادة  .130
 )(أ)، على النحو الذي اقترحه وفد فرنسا.2(9  المادة

) 2(9وعقب إجراء مناقشات إضافية أشار الرئيس إلى وجود توافق في الارٓاء على ما يبدو حول نقل أحكام المادة  .131
المسجلة ويتمتع البيان الجغرافي )(أ)، بحيث يصبح النص كما يلي: "تتمتع تسمية المنشأ 2(9)، وتعديل المادة 5(6إلى المادة 

، أو أرسل إلى المكتب الدولي إخطارا بمنح 15المسجل بالحماية في أرضي كل طرف متعاقد لم يرفض الحماية بموجب المادة 
 ، وذلك اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي، وفقا للفقرة الفرعية (ب)".18الحماية وفقا للمادة 
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 )، إلى نوع اخٓر من الحماية الموسعة أو توسـيع تلك الحماية.2(15دما تقُرأ مقترنة بالمادة )، عن2(10مسالٔة إشارة المادة 

ن لها معنى أوسع نطاقا من عبارة "أي [...] أخرى" لأ اسـتخدام يفضل اقترح الرئيس أن الفريق العامل قد  .132
 "أوسع".  عبارة

اتبُع اقتراح الرئيس، ينبغي أن تشير الملاحظات وأشار ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية إلى أنه إذا  .133
بوضوح إلى أن عبارة "أي حماية أخرى" لا تفهم على أنها تشير أيضا إلى أي حماية أضيق نطاقا. وأضاف الممثل أن هذا 

 ).4(19) و2(15) و2(10التعديل سـيترتب عليه حذف الأقواس المربعة في المواد 

ماية أخرى" لا يمكن الاستشهاد بها لمجرد توفير مسـتوى من الحماية لا يسـتوفي وقال الرئيس إن الإشارة إلى "أية ح .134
)، التي تنص صراحة على أن 1(10) يتعين أن تقرأ مقترنة بالمادة 2(10المتطلبات الموضوعية لاتفاق لشـبونة المراجع لأن المادة 

) تقتضي من الأطراف 1(9وة على ذلك إن المادة تلبي الأطراف المتعاقدة "المتطلبات الموضوعية لهذه الوثيقة". وقال علا
المتعاقدة حماية تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية المسجلة "وفقا لأحكام هذه الوثيقة"، على أن تتاح للأطراف المتعاقدة 

 ).1(10حرية اختيار شكل الحماية القانونية، وفقا للمادة 

) وأن التعديلات الضرورية المترتبة على ذلك 2(10ى في المادة واسـتنتج الرئيس أن عبارة "أي [...] أخرى" ستبق .135
 )، فضلا عن الملاحظات.4(19) و2(15ينبغي أن تدخل على المادتين 

 ) المتعلقة بالتفاوض إثر الرفض2(16مضمون المادة 

). 2(16 المادة شدد وفد الولايات المتحدة الأمريكية على الطلب الذي قدمه في الدورة السابقة للفريق العامل بشطب .136
وقال إن هذه المادة تخلط الفرق بين المفاوضات التجارية، التي تديرها الحكومات على ما يبدو، والقرارات المتعلقة بحقوق 
الملكية الخاصة في القانون الوطني. وأضاف أن نظام لشـبونة هو نظام إيداع وليس اتفاق تجارة. وعلى الرغم من اسـتخدام 

) قد تشير إلى أن حكومة الطرف المتعاقد الأصلي هي التي قد يحق 2(16"، فإن الوفد يرى أن المادة عبارة "عند الاقتضاء
لها التدخل في الاعتراضات على قرارات الرفض المتعلقة ببيان جغرافي الصادرة عن مكتب الفحص بموجب القانون الوطني 

 لطرف متعاقد اخٓر، باقتراح التفاوض مع الطرف المتعاقد المعني.

وشددت ممثلة الرابطة الدولية للعلامات التجارية على الموقف الذي أعربت عنه في دورات الفريق العامل السابقة  .137
). ودون التساؤل عن إمكانية دخول البلدان دائما في 2(16واتفقت مع وفد الولايات المتحدة الأمريكية على شطب المادة 

) قد ترسل رسالة خاطئة، لأن 2(16لي العام، وافقت الممثلة على أن المادة مفاوضات في إطار القواعد العامة للقانون الدو
من الممكن وقوع العديد من المواقف التي تكون فيها المفاوضات بشانٔ الرفض غير مناسـبة، وخاصة إذا استند الرفض إلى تمتع 

 فاوضات بين الأطراف المتعاقدة.أطراف خاصة بحقوق سابقة في العلامات التجارية. وينبغي ألا ترهن هذه الحقوق بالم

). وقال إن من غير المناسب في القرن الحادي والعشرين أن تتيح معاهدة 2(16وأيد وفد أستراليا أيضا شطب المادة  .138
 بشانٔ الملكية الفكرية للحكومات إمكانية اقتراح التفاوض بشانٔ حقوق الملكية الخاصة.

)، إلا أنه قال إن ثمة نقطتين قد تكونا وجيهتين في هذا الصدد. 2(16 قال الرئيس ملخصا إن أي دعم لم يقدم للمادةو  .139
) جاء فيها عبارة "عند الاقتضاء" التي يقصد بها التخفيف من الشواغل المتعلقة بالحالات التي تتدخل فيها الدول 2(16فالمادة 

اعتبارات أخرى، مثل حفظ النظام العام  في المنازعات القانونية بين أطراف خاصة، إلا أن الرفض يمكن أن يستند أيضا إلى
في طرف متعاقد معين. وعلاوة على ذلك لا يمنع اتفاق لشـبونة الحالي الأطراف المتعاقدة من الدخول في مفاوضات، كما تؤكد 

ة ) ممارسة مسـتمرة في إطار اتفاق لشـبون2(16. وبالتالي يمكن اعتبار المادة 1958ذلك سجلات المؤتمر الدبلوماسي لعام 
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) أن هذه الممارسة لن تسـتمر، ما يعني أن الأطراف المتعاقدة سـيمكنها دائما اقتراح 2(16المراجع. ولا يعني شطب المادة 
 الدخول في مفاوضات.

واتفق الاتحاد الأوروبي مع الرئيس على أن ثمة حالات لا يتعلق فيها الرفض بالحقوق السابقة، فمثلا فيما يتعلق بالرفض  .140
)، قد تكون إمكانية اقتراح التفاوض على الرفض مناسـبة، ومن الممكن، نتيجة لذلك، أن يراجع 3(5قاعدة القائم على ال

 ).2(16الطرف المتعاقد قراره، إلا أن الدخول في هذه المفاوضات لا يتوقف على المادة 

البيانات المدلى بها، كي تلزم  )، بالنظر إلى2(16واقترح وفد الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية إعادة صياغة المادة  .141
الأطراف المتعاقدة بٕاتاحة الفرصة للجهات المعنية للاسـتئناف أو الطعن على أي رفض صادر عن الطرف المتعاقد، دون 

 اشتراط شكل لهذا الاسـتئناف أو الطعن أو الشخص الذي يتخذ هذه الإجراءات.

صاف التي ينبغي أن تتاح في حالة الرفض. وتساءل إن ) تتناول بالفعل سـبل الانت5(15وأوضح الرئيس أن المادة  .142
)، فمن شانٔ شطب الإشارة 2(16كانت شواغل وفد الولايات المتحدة الأمريكية قد تخفف بشطب الجزء الأخير من المادة 

تخذ إجراءات ) تتعلق بالمفاوضات التي يمكن أن تجري بين الأطراف المتعاقدة. وت 2(16إلى الجهات المعنية أن يوضح أن المادة 
 الطعن فيما يتعلق بالرفض بين مكتب الطرف المتعاقد والجهات المعنية المتضررة بهذا الرفض.

عن رأيه قائلا إن من المنظور العملي، قد تكون إمكانية دخول منظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغرافية وعبر ممثل  .143
ب الرفض مهمة جدا، وخاصة في الحالات التي لا يقوم فيها الأطراف المتعاقدة في مشاورات ومفاوضات فيما يتعلق بسح

 الرفض على حق سابق.

) لن يمنع قيام مفاوضات من هذا 2(16وقال ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية إنه يفهم أن غياب المادة  .144
وعلى أي حال، إن أبقي على هذا ) ليست ضرورية بل ويمكن أن تبعث برسالة خاطئة. 2(16النوع. وبالتالي فإن المادة 

، كما هو الحال في الوقت "Le cas échéantة "ر الحكم فإن عبارة "عند الاقتضاء" لا ينبغي أن تترجم إلى اللغة الفرنسـية بعبا
 الراهن.

) على أساس فهم أن شطبها لن يؤثر في إمكانية 2(16وقال الرئيس إن ثمة خيارين متاحين، الأول هو شطب المادة  .145
دخول الأطراف المتعاقدة في مفاوضات، وبالتالي يمكن أن تتواصل الممارسة المتبعة في إطار اتفاق لشـبونة الحالي. وبمكن أن 

) مع شطب الجزء الأخير من الفقرة وإضافة عبارة 2(16ني فهو الإبقاء على المادة تبين الملاحظات هذا الفهم. أما الخيار الثا
). وإن اختير الخيار الثاني فسـتعدل النسخة الفرنسـية على النحو الذي أشار 5(15تفيد بانٔ هذا الحكم لا يمس باحٔكام المادة 

 .مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعيةإليه ممثل 

ورية التشـيكية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا وجمهورية ملدوفا وممثل الجمعية البرازيلية للملكية وأعربت وفود الجمه .146
 ) مع إجراء التعديلات التي اقترحها الرئيس.2(16الصناعية عن تائيد الإبقاء على المادة 

على أساس الفهم الذي  )2(16وأعربت وفود أستراليا وشـيلي والولايات المتحدة الأمريكية عن تائيدها لشطب المادة  .147
 أوضحه الرئيس. 

)، ومع ذلك لا يزال على الفريق العامل النظر في الخيارين 2(16وقال الرئيس إن تقدما قد أحرز حيال صياغة المادة  .148
 اللذين أوضحهما. وعليه سيتم الإبقاء على الحكم بين قوسين.
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 لإبطال) قائمة حصرية أم غير حصرية لأسـباب ا2(19مسالٔة ترسـيخ المادة 

على أساس ) وقال إنه 2(19بشانٔ المادة  2.19إلى الملاحظة ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية أشار  .149
من يمكنه إيداع طلب. ففي إطار السيناريو الأول تودع السلطات المختصة تحدّد ) ثمة ثلاثة سيناريوهات 3) و(2(5المادتين 

". وفي إطار السيناريو الثاني، يودع 2)"2(5ن القانوني على النحو المشار إليه في المادة الطلب نيابة عن المسـتفيدين أو الكيا
". 2)"2(5المسـتفيدون أنفسهم الطلب. وفي إطار السيناريو الثالث يودع كيان قانوني الطلب على النحو المشار إليه في المادة 

هم ضد الإلغاء في كل سيناريو من السيناريوهات الثلاثة، ) تتاح الفرصة للمسـتفيدين للدفاع عن حقوق 2(19وبموجب المادة 
". وتتاح للكيان القانوني المشار إليه في 2)"2(5بما في ذلك عندما يودع كيان قانوني الطلب على النحو المشار إليه في المادة 

) منح هذه الإمكانية للسلطة 2(19" هذه الفرصة في حالة السيناروهين الأول والثالث فقط. ولا تقتضي المادة 2)"2(5المادة 
 المختصة في أي سيناريو من السيناريوهات الثلاثة. 

) وأعرب عن تائيده للخيار باء. وراح يقول إنه لدواعي الوضوح 1(19وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي عن المادة  .150
في أي وقت من الأوقات على أساس  واليقين القانوني يرى أن الحماية عندما تمنح، لا ينبغي أن يكون من الممكن الطعن فيها

قائمة الأسـباب غير الحصرية. وأضاف أن الإبطال ينبغي ألا يتاح إلا على أساس معايير واضحة وموضوعية ومحددة مسـبقا. 
وصرح الوفد بانٔ الخيار ألف غير مقبول لأنه يترك الباب مفتوحا أمام جميع أنواع الأسـباب الممكنة للإلغاء، بما في ذلك بعض 

يشير إلى "الأسـباب القائمة على اكتساب مصطلح طابعا عاما"،  5" من الحاشـية 7سـباب التي تطرح مشاكل. فالبند "الأ 
. وراح 12وهو سبب غير مقبول للإلغاء. وفي هذا الصدد أشار الوفد إلى المناقشة التي دارت في الفريق العامل عن المادة 

ح أساسا للرفض، إن كان المصطلح عاما قبل التسجيل الدولي، لكن الطابع يقول إن من الممكن تقديم الطابع العام لمصطل
الذي يشير إلى  5" من الحاشـية 2العام لا يمكن أن يكتسب بعد التسجيل الدولي. وفضلا عن ذلك لا يمكن قبول البند "

 في إطار زمني محدد."الأسـباب القائمة على الطابع العام للتسمية قبل التسجيل الدولي"، إن كان هذا السبب قدم 

) وسلط الضوء على أنه في حالة البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ، 2(19والتفت وفد الاتحاد الأوروبي إلى المادة  .151
لا تتوقف الأهلية لاسـتخدام البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ على من الذي يودع طلب التسجيل، بل تتوقف على من 

لجغرافي أو تسمية المنشأ، في مكان داخل منطقة المنشأ الجغرافية. ويعتبر هؤلاء المنتجون من يصنع المنتج موضوع البيان ا
). وأي شخص يشتري مرفق تصنيع المنتج من 2(19) وفي المادة 3) و(2(5المسـتفيدين، على النحو المشار إليه في المادتين 

لبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، داخل منطقة المنشأ هذا المصنع أو ينشئ المرفق الخاص به لتصنيع هذا المنتج موضوع ا
 الجغرافية وفقا لخصوصيات المنتج، يعتبر من المسـتفيدين. 

) وقال إن مصطلح "المسـتفيدون" في رأية يجب 2(19وأعرب وفد إيطاليا عن تائيده للخيار باء. والتفت إلى المادة  .152
 ".17"1أن يفهم على النحو الوارد في المادة 

الإسلامية) إنه يؤيد الخيار ألف، لكنه بعد سماع بياني وفدي الاتحاد الأوروبي  –د إيران (جمهورية وقال وف .153
 وإيطاليا، يمكن أن يقبل الخيار باء، شريطة إضافة "الأخلاقيات والنظام" ضمن الأسـباب المحتملة للإلغاء.

 يعات المحلية".وشدد وفد شـيلي على تفضيله للخيار ألف واقترح إضافة عبارة "وفقا للتشر  .154

وقال وفد أستراليا إنه يؤيد الخيار ألف من منظور الشفافية والمصلحة العامة. وأضاف أن القرارات الإدارية تصدر  .155
أحيانا دون الحصول على كل المعلومات المتاحة، وعلاوة على ذلك قد تتغير الظروف على مر الوقت. وصرح الوفد بانٔه يرى 

ئمة محدودة بشكل أكبر من القوائم المتاحة في إطار العديد من الأنظمة الخاصة لحماية البيانات أن الخيار باء يحتوي على قا
الجغرافية. وأضاف الوفد علاوة على ذلك أن الخيار باء يستبعد البلدان التي تحمي البيانات الجغرافية في إطار أنظمة 
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) ينبغي أن تخفف من 2(19عرب أيضا عن رأيه في أن المادة العلامات التجارية من الانضمام إلى اتفاق لشـبونة المراجع. وأ 
 الشواغل التي أعربت عنها الوفود فيما يتعلق بالخيار ألف.

 وأكد وفد سويسرا من جديد أنه يؤيد الخيار باء. .156

ج عن تائيد الخيار ألف. وقالت إن من المبالغ فيه الخرو ممثلة الجمعية الدولية للعلامات التجاريةوأعربت ممثلة  .157
باسـتنتاجات من الصمت الإداري، وأن تمنح الحماية الدائمة إن لم تسـتوف شروط الحماية. وراحت تقول إن السلطات المختصة 

قد لا يكون لديها المعلومات أو الموارد الضرورية كي تقيم بشكل كامل، خلال سـنة واحدة، إن كان ينبغي منح الحماية فيما 
. وعلاوة على ذلك في حالة الحصول على معلومات خاطئة، فينبغي أن تتاح الإمكانية يتعلق ببيان جغرافي أو تسمية منشأ 

لتصويب الوضع، وقد يؤدي عدم السماح بٕاجراء هذا التصويب إلى إثارة شواغل دسـتورية في بعض البلدان. والتفتت الممثلة 
اية". أما صدور قرار بذلك من محكمة فهو مجرد إلى صياغة الخيار باء، وأوصت بحذف الجملة التي تبدأ بعبارة "عندما تمنح الحم

 شرط إجرائي لتدوين الإلغاء في الويبو.

عن تائيد الخيار باء من أجل تحقيق اليقين القانوني والشفافية منظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغرافية وأعرب ممثل  .158
 مسـتوى الحماية القانونية. للشركات التي تحتاج لتخطيط إنتاجها واستثماراتها، وكذلك بالنظر إلى

 وأعرب وفد كوسـتاريكا عن تائيد الخيار ألف وأيد اقتراح وفد شـيلي. .159

 وأعرب وفد فرنسا عن تائيد الخيار باء، وهو خيار عام بما يكفي كي يتناول القضايا الأكثر إلحاحا. .160

غاء قد يثير مشاكل دسـتورية بالنسـبة وأيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية الخيار ألف، لأنه يرى أن تقييد إتاحة الإل .161
إلى بلده وربما للعديد من البلدان الأخرى أيضا. وراح يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية فيها قوانين ولوائح وسـياسات 
ا. خضعت للتدقيق الشديد والاختبار في المحاكم لضمان التوازن السليم بين الحقوق والمصالح في نظام الملكية الفكرية لديه

وأردف قائلا إن نزع القدرة على إلغاء حقوق الملكية الخاصة على أراضي الولايات المتحدة قد يضعف من قدرة البلد على 
تنظيم السلوكيات التجارية التي ينص عليها القانون. وفي حالة الغش وسوء النية والخطأ وانعدام المعلومات، فإن الإلغاء مناسب 

(خامسا) من اتفاقية 6اية عامة الجمهور. وأضاف أن فئات الإلغاء يمكن تعريفها عموما، وأن المادة جدا، إن لم يكن ضروريا لحم
باريس يمكن أن تتُخذ مثلا. والتفت الوفد إلى التعليقات التي أُدلي بها بخصوص المسـتخدمين الذين يرغبون في التخطيط 

يقين القانوني، وقال إن هذا الأمر ينطبق على مالكي لأسواق التصدير والمسـتخدمين الذين يرغبون في الحصول على ال 
 العلامات التجارية أيضا. وصرح بانٔ مالكي العلامات التجارية والبيانات الجغرافية أعربوا عن الاهتمامات ذاتها.

نوني وقال ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية إنه، على الرغم من ضرورة التشجيع على تحقيق اليقين القا .162
ل تتعلق بالقانون الدسـتوري قد تطرح في الحقوق الدسـتورية. وأضاف إن مسائ باقٔصى قدر، يتعين توخي الحذر من مخالفة

العديد من البلدان، أي ليس فقط في البلدان التي تحمي البيانات الجغرافية في إطار نظام العلامات التجارية. وراح يقول إنه 
ة الخيار ألف، وإن كان ذلك مع تضمينه بعض الضمانات، على النحو الذي اقترحه وفد قد يكون من الأعقل اتباع مقارب

اخٓر وهو إمكانية تعديل الخيار ألف بٕادخال عبارة تفيد بانٔ الأسـباب  الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أن ثمة احتمالا
 المتاحة للإلغاء يجب ألا تتعارض مع أحكام اتفاق لشـبونة المراجع.

الرئيس أن أسـباب الرفض وأسـباب الإلغاء تختلف بشانٔ عدد من سـندات الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال وأوضح  .163
يمكن رفض طلب براءة لعدم الامتثال للإجراءات الشكلية، لكن ذلك لا يشكل سببا للإلغاء، وعلى النقيض تعتبر سوء نية 

سببا للإلغاء، لكنها ليست سببا للرفض. وفي هاتين الحالتين ثمة  المودع، في تشريعات الاتحاد الأوروبي للعلامات التجارية
قائمة حصرية باسٔـباب الرفض وقائمة حصرية بٕاسـباب الإلغاء. ومع ذلك لا يحتوي اتفاق لشـبونة الحالي ولا مشروع اتفاق 
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ة حصرية باسٔـباب لشـبونة المراجع على قائمة حصرية محددة باسٔـباب الرفض، وعليه قد يكون من قبيل التضارب وضع قائم
الإلغاء، إن لم توضع قائمة حصرية باسٔـباب الرفض، وعلاوة على ذلك لا يتيح الخيار باء أبدا أي سبيل انتصاف حيال 

 الأخطاء أو سوء النية مثلا.

من مشروع اتفاق  15وقال وفد الاتحاد الأوروبي إن عدم اتساق من هذا القبيل يمكن توضيحه بسهولة، فالمادة  .164
راجع تكفل سـنة واحدة تتاح فيها الفرصة للسلطات المختصة لرفض الحماية. ويمكن افتراض إجراء مناقشات مطولة لشـبونة الم

ومفاوضات محتملة، خلال هذه السـنة قبل النطق إما برفض الحماية أم بمنحها. وفي هذا السـياق يمكن الاستشهاد بائ سبب 
العام أو الحقوق السابقة. ومع ذلك إن أمكن إتاحة فترة غير محددة، عند  للرفض، مثل النظام العام أو الأخلاقيات أو الطابع

منح الحماية، يمكن خلالها الاستشهاد في أي وقت بائ سبب من أسـباب الإلغاء، فإن ذلك من شانٔه أن يضر باليقين 
ء. وصرح الوفد بانٔه يرى أن فترة القانوني، أي إذا اعتبرت الحماية مقبولة فتنطبق بطبيعة الحالة قائمة محدودة باسٔـباب الإلغا

. ومع ذلك يمكن مراعاة ذلك في سوء النيةالسـنة الواحدة من شانهٔا أن تحول دون وقوع حالات عدم كافية المعلومات أو 
عندما يتوقف ضمان الامتثال لتعريف "من الخيار الباء ونصه  "2إذا اقتضى الأمر. وراح يقول إن البند " 19صياغة المادة 

تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي في طرف المنشأ المتعاقد" يمكن أن يعُتبر في نظره أنه ينسحب على وضع يتعرض فيه الطرف 
 المتعاقد للغش نظرا لعدم ملاءمة المعلومات التي يقدمها مودع الطلب. 

بانٔ المنظمة لطالما كان موقفها مؤيدا لوضع قائمة حصرية باسٔـباب رافية منظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغوذكر ممثل  .165
الرفض وقائمة حصرية باسٔـباب الإلغاء، ولا يمكن اعتبار الطابع العام من أسـباب الإلغاء في مرحلة لاحقة لأن في ذلك انتهاكا 

وء النية، وقال إنه يرى أن الدول . والتفت الممثل إلى الحجج المقدمة بانٔ تتاح سـبل انتصاف ضد الغش أو س12للمادة 
الأعضاء ينبغي أن تثق في أن من مصلحة أطراف المنشأ المتعاقدة إلغاء البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ في حالات الغش أو 

 سوء النية.

 وأعرب وفد جمهورية مولدوفا عن رأيه قائلا إن على الرغم من تائيده لوضع قائمة حصرية، فسـيكون من المسـتحيل .166
وضع هذه القائمة بسبب اختلاف أسـباب الإلغاء الموجودة في إطار القوانين الوطنية. وأضاف أن أي بيان جغرافي مسجل في 

جمهورية مولدوفا يمكن إلغاؤه إن كان هذا البيان الجغرافي سجل عن طريق الخطأ مثلا لأن الفاحص لم يكن على علم بوجود 
ن تصويب هذا الخطأ عن طريق اتباع إجراء الإلغاء. وتحدث الوفد عن الخيار ألف بعض الوقائع في وقت منح الحماية. ويمك

 .12على النحو الموضح في سـياق المادة  5" ينبغي شطبه من الحاشـية 7وقال إن البند "

) يمكن الإبقاء عليهما في النص. وقال إن اقتراحات قدمت 1(19وقال الرئيس ملخصا إن كلا الخيارين في المادة  .167
مثمرة  19) ستبقى دون تغيير، وإن المناقشات التي دارت حول المادة 2(19ين نص الخيار ألف. وأردف قائلا إن المادة لتحس

 وتتيح أسسا واعدة لحل المسالٔة في المؤتمر الدبلوماسي.

  المجموعة دال: المسائل العالقة بشانٔ رسوم نظام لشـبونة وتمويله

" وما يتصل بها من أحكام تخص إمكانية إدراج رسوم محافظة؛ 5)"3(24) والمادة 3(8)(ب) والمادة 2(7المادة 
 وإمكانية إعادة إدراج أحكام اتفاق لشـبونة الحالي المتعلقة بمساهمات أعضاء اتحاد لشـبونة

شدد وفد المكسـيك من جديد على تائيده لأن يكتفي نظام لشـبونة ذاتيا من الناحية المالية. وبالتالي فإنه يؤيد اعتماد  .168
 ).5(7) ورسوم فردية في المادة 3(7سوم المحافظة في المادة ر 

وأشار وفد فرنسا إلى أن المسائل قيد النظر تتعلق بتوازن ميزانية نظام لشـبونة في المسـتقبل، أي دخل اتحاد لشـبونة  .169
رض مع مبادئ أي نظام مقابل مصروفاته في إطار اتفاق لشـبونة المراجع. وقال الوفد إنه يرى أن اعتماد رسوم للمحافظة سيتعا
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حماية للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ، على النحو المكرس أيضا في اتفاق لشـبونة الحالي الذي يكفل حماية غير محدودة 
زمنيا. وعلاوة على ذلك فإن شرط سداد رسم للمحافظة على أساس مخصص قد يؤدي إلى انعدام كبير في اليقين القانوني. 

لي عن اعتراضه على اعتماد رسوم للمحافظة. والتفت إلى المساهمات المحتمل تحصيلها من أعضاء اتحاد وأعرب الوفد بالتا
لشـبونة، وأوضح أن الأحكام المعنية ينقصها الوضوح فيما يتعلق بتنفيذها، كما أن لها تاثٔيرا سلبيا على جاذبية نظام لشـبونة. 

 وبالتالي أبدى الوفد تحفظه على هذين الحكمين.

وفد إيطاليا على موقفه إزاء احتمال اعتماد رسم للمحافظة، إذ إنه يرى أن اعتماد الكثير من الرسوم قد يمثل  وشدد .170
انحرافا كبيرا عن نظام لشـبونة الحالي. والتفت إلى أحكام نظام لشـبونة الحالي التي تتناول مساهمات أعضاء اتحاد لشـبونة، 

لق بالميزانية ويمكن حلها في المسـتقبل بانضمام أعضاء جدد وإيداع المزيد من وأوضح أن عجز نظام لشـبونة المالي مسالٔة تتع
 طلبات التسجيل الدولي. واقترح الوفد ترك مناقشة هذه المسالٔة للمؤتمر الدبلوماسي.

 وأعربت وفود الجمهورية التشـيكية والاتحاد الأوروبي وهنغاريا والبرتغال عن تائيدها لبياني وفدي فرنسا وإيطاليا. .171
وفضلا عن ذلك عبر وفد الاتحاد الأوروبي عن رغبته في توضيح أنه على الرغم من أنه اقترح إعادة إدراج أحكام اتفاق 

لشـبونة الحالي التي تتناول مساهمات الدولي الأعضاء في اتحاد لشـبونة، فإن ذلك بالطبع هو الاختصاص الوحيد لهذه الدول 
 الأعضاء.

اء اعتماد رسوم المحافظة، ما دامت هذه الرسوم قد تمس المبادئ الأساسـية للحماية وشدد وفد سويسرا على موقفه إز  .172
في إطار نظام لشـبونة الحالي. وقال إن اعتماد هذه الرسوم وإدارتها قد يعقد النظام من دون ضرورة ويسـتحدث تكاليف 

ام لشـبونة. والتفت الوفد إلى مقدمة إدارية إضافية. وأضاف أن مجرد جمع هذه الرسوم مثلا سـيضيف إلى تكاليف إدارة نظ
الأمانة، وقال إنه لا يعتقد أن عدد الطلبات في إطار اتفاق لشـبونة المراجع سـيتراجع إلى الصفر سريعا عقب دخول الاتفاق 
حيز النفاذ. وراح يقول إن الانضمام إلى الاتفاق سـيجري تدريجيا وبالتالي فإن من الأرجح وصول سـيل ثابت من الطلبات 

"، وعبر عن رأيه قائلا إن من السابق للأوان اتخاذ موقف حيال 6)"3(24ل السـنوات المقبلة. وتحدث الوفد عن المادة خلا
 تمويل نظام لشـبونة في المسـتقبل، لأنه قد يكون من المفيد اتخاذ هذا الموقف عندما ينفذ اتفاق لشـبونة المراجع.

عن ميزانية نظام  LI/WG/DEV/10/4لومات الواردة في الوثيقة وأشار وفد الولايات المتحدة الأمريكية إلى المع .173
مدريد وتمويله. وفي هذا الصدد أجرى الوفد بعض البحوث الإضافية وأعرب عن رغبته في إعلان النتائج على الفريق العامل، 

حاسـبة رسوم نظام مدريد إذ أظهرت الأرقام الفرق في الرسم الحالي بين نظام مدريد ونظام لشـبونة. وراح يقول إن اسـتخدام 
عضوا من أعضاء نظام مدريد وهم أعضاء نظام لشـبونة  19أظهر أن تكلفة تسجيل علامة إشهاد أو علامة جماعية يعينّ 

فرنكات سويسرية، في حين تبلغ تكلفة تجديد التسجيل لمدة عشر سـنوات لدى الأعضاء التسعة عشر  4 606أيضا تبلغ 
فرنكا  653ويتالٔف هذان المبلغان من الرسم الأساسي في إطار نظام مدريد وقدره فرنكا سويسريا.  4  674أنفسهم 

عضوا لم يقدموا إعلانا برسم فردي،  19عضوا من أصل  11فرنك سويسري لدى  100سويسريا، والرسم التكميلي وقدره 
دير العام بزيادة الرسم الأساسي في إضافة إلى الرسم الفردي لدى الأعضاء الثمانية الأخرى. وعليه قال الوفد إن اقتراح الم

فرنك سويسري لإجراء تسجيل في إطار نظام لشـبونة، أدنى بكثير من القيمة المقارنة  1 000إلى  500إطار نظام لشـبونة من 
عضوا معنيا فقط. ومن هذا المنطلق صرح الوفد بانٔه  19المفروضة في إطار نظام مدريد، أضف إلى ذلك أن الأرقام تذكر 

فرنك سويسري وهو المبلغ المقترح.  1 000ن رسم الطلب الأساسي لنظام لشـبونة يجب أن يكون أكثر بكثير من يرى أ 
) إلى رسم إلزامي، للمساعدة على تعويض تكليف تسـيير 3(7وبدلا من ذلك سيتعين تحويل رسم المحافظة المذكور في المادة 

أن تمول النظام. وأضاف الوفد أن من المحبذ اعتماد رسم المحافظة على  نظام لشـبونة، إذ لا يمكن للرسوم الفردية في حد ذاتها
الفور عوضا عن انتظار اعتماده في الجمعية في المسـتقبل. وبالتالي يضُمن تحقيق الحصيلة المناسـبة على الفور. وأردف قائلا 

لمناسـبة لاسـتهلال تنفيذ رسم المحافظة، إن فضلا عن ذلك إن الطابع الإلزامي لرسم المحافظة سيزيل أيضا شواغله إزاء الالٓية ا
كان هذا الرسم سـيفرض على أساس مؤقت، كما هو الحال في الاقتراح الحالي. وأعرب الوفد عن رأيه مقترحا تعديل المادة 
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ر ) ليكون نصها كما يلي: "تضع الجمعية رسما يتعين دفعه للمحافظة على كل تسجيل دولي، إذا كانت المبالغ من المصاد3(7
" غير كافية لتغطية نفقات الاتحاد الخاص". واسـتطرد قائلا إن من المحبذ اعتماد 5" إلى "3" ومن "1)"3(24المبينة في المادة 

" نظرا لأنه يشك في أن يغُطى أي عجز 6)"3(24) في نظام المساهمة المقترح في المادة 3(7رسم محافظة إلزامي في إطار المادة 
". وأشار الوفد إلى العجز الهائل 6)"3(24همات التي تسددها الأطراف المتعاقدة المشار إليها في المادة في الميزانية بهذه المسا

من اتفاق لشـبونة الحالي،  11الراهن والمتزايد في نظام لشـبونة الحالي، وأوضح أن مساهمات الأطراف المتعاقدة في إطار المادة 
تراض قلة الحوافز التي تدفع الأطراف المتعاقدة لتقديم هذه المساهمات المقترح أن تغطي أي عجز، لم تحصل عمليا، باف

 والافتقار إلى الٓية اسـتهلال تلزم الأطراف المتعاقدة بتقديم هذه المساهمات. 

وأيد وفد جمهورية كوريا اقتراح وفد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يرى أن نظام الرسوم الحالي يجب أن يحُسن كي  .174
عجز المالي المزمن الذي يواجهه نظام لشـبونة. وقال إن من اللازم اعتماد رسم محافظة في نظام لشـبونة لبلوغ بنية يتصدى لل
 مالية امٓنة.

) لأن ذلك يمثل انحرافا 3(7وصرح وفد جورجيا بانٔه لا يؤيد اعتماد رسوم محافظة على النحو المشار إليه في المادة  .175
 هائلا عن نظام لشـبونة الحالي.

)، من شانهٔا أن تشكل بديلا جيدا لمواجهة عجز 3(7وفد شـيلي إنه يرى أن رسوم المحافظة، المقترحة في المادة  وقال .176
الميزانية. واقترح ألا تعتمد رسوم المحافظة على وجود عجز، فيتعين أن تفرض بالطريقة ذاتها التي تفرض بها في أنظمة الإيداع 

 نظام مدريد ومعاهدة التعاون بشانٔ البراءات.الدولي الأخرى التي تديرها الويبو، مثل 

 وأيد وفد أستراليا تعليقات وفود الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا وشـيلي فيما يتعلق باعتماد رسم للمحافظة. .177

الممنوحة )، نظرا لأن الحماية 3(7وأعرب وفد جمهورية مولدوفا عن اعتراضه على اعتماد رسم المحافظة المقترح في المادة  .178
في إطار نظام لشـبونة الحالي تقوم على فرض أن تمنح هذه الحماية لمدة زمنية غير محدودة. ومع ذلك وبمراعاة العجز الراهن في 

 ميزانية نظام لشـبونة، قال الوفد إنه مسـتعد للنظر في زايدة رسم التسجيل الدولي.

يصمم بحيث يتيح تسـييره بطريقة مسـتدامة، وخاصة في وعبر وفد اليابان عن رأيه قائلا إن نظام لشـبونة ينبغي أن  .179
ضوء تمديده المقترح ليشمل البيانات الجغرافية. وقال إنه يرى أن اعتماد رسوم المحافظة قد يكون طريقة للتصدي للعجز المالي 

 الاتحاد نفسه.الراهن، وفي هذا الصدد شدد الوفد على أهمية تسـيير اتحاد لشـبونة على نحو مسـتدام برسوم يحصل عليها 

بانٔ المسـتفيدين من البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ هم عادة منظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغرافية وذكّر ممثل  .180
الكيانات الصغيرة التي لديها مصادر مالية محدودة، في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. والتمس من الفريق 

ذا الأمر في الحسـبان قبل اتخاذ قرار بشانٔ الرسوم المطبقة. ودعا أيضا السلطات الوطنية المختصة إلى العامل أن ياخٔذ ه
 التواصل مع المسـتفيدين لتلافي سداد الرسوم مرتين.

وصرح وفد بلغاريا بانٔه يرى أنه قد يكون من السابق للأوان التركيز على تكاليف المحافظة في نظام لشـبونة المراجع.  .181
ه يرى أن المكتب الدولي سـيكون عليه إجراء تحليل للتكاليف الأولية والفوائد ضمن المسار الواجب، بحيث يبين هذا وقال إن

التحليل الظروف التي يضحى فيها تسـيير نظام لشـبونة مكلفا جدا، ويبين عدد التسجيلات الضرورية للوصول إلى نظام 
ا أن يوضح إن كانت رسوم المحافظة ضرورية. وأضاف أنه على الرغم من مسـتدام ذاتيا.وارح يقول إن هذا التحليل ينبغي أيض

تعاطفه الشديد مع صغار المنتجين الوطنيين الذين يسـتخدمون، وسيسـتخدمون، البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ للترويج 
ت المدونة في إطار نظام لشـبونة في المائة على الأقل من التسجيلا 25إلى  20لمنتجاتهم، فإنه على قناعة بانٔ ما نسبته من 

الحالي يتعلق بتسميات منشأ لا تسختدم أو لا يسوق لها. ولما كان لتسميات المنشأ والبيانات الجغرافية أيضا هدف تجاري، 
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فإن الوفد في ضوء ذلك يرى أنه ينبغي فرض التزامات مالية إضافية على مسـتخدمي نظام لشـبونة أنفسهم لأغراض المحافظة 
نظام. وفي هذا الصدد أعرب الوفد عن رأيه بانٔ المناقشات ينبغي أن تركز كثيرا على ما إذا كان اتحاد لشـبونة يعاني على ال 

من عجز مالي كبير، لأن هذا الأمر لن تحله المعاهدة الدولية في حد ذاته بل سـيحله عدد البلدان والمودعين الذين 
 سيسـتخدمون نظام لشـبونة اسـتخداما فعالا.

الرئيس بانٔ الجزء الأكبر من العجز الحالي تسـببت فيه تكاليف تتعلق بالمراجعة الجارية لنظام لشـبونة وليست وذكّر  .182
أنشطة المكتب الدولي المتعلقة بٕادارة السجل الدولي، وينبغي ألا يغيب عن أذهان الوفود عند إجراء حساباتها فيما يتعلق 

لن ترفع في المسـتقبل بعد الانتهاء من مسار المراجعة. وذكّر الرئيس أيضا  باسـتدامة نظام لشـبونة في المسـتقبل، أن التكالف
بانٔ أحد الأهداف الرئيسـية لعملية المراجعة هي زيادة عدد أعضاء نظام لشـبونة، كي يضحى نظاما عالميا حقيقيا. وعلى الرغم 

ميات المنشأ التي يمكن تسجيلها، ففي من أن الأمانة أوضحت عن حق أن ثمة حدودا طبيعية لعدد البيانات الجغرافية وتس 
تسجيلا تقريبا، في حين أبرزت دراسة،  840الوقت الراهن لا يزيد عدد التسجيلات الدولية المدونة في نظام لشـبونة على 

بيان.  10  000ذُكرت في اقتراح الرسوم أعدها المكتب الدولي لجمعية اتحاد لشـبونة، أن عدد البيانات الجغرافية في العالم يبلغ 
وبالتالي ثمة إمكانيات متاحة. وأوضح الرئيس أيضا أن اعتماد رسوم المحافظة المحتمل إن لم يرتبط باعتبارات الميزانية، فإن اعتماد 

هذه الرسوم سيشكل تغييرا منهجيا يعترض عليه أعضاء نظام لشـبونة الحالي اعتراضا شديدا. وراح الرئيس يقول إن من 
كن النظر فيها لتغطية مصروفات نظام لشـبونة زيادة رسم التسجيل أو تحصيل مساهمة خاصة من الخيارات الأخرى التي يم

أعضاء الاتحاد، وإن كان الفريق العامل لا يؤيد هذا الخيار بالقدر ذاته. وتحدث عن إعادة اعتماد المساهمات من الأطراف 
لمراجع، وقال إنه يرى أن من جادل بانٔ عدد التسجيلات " من مشروع اتفاق لشـبونة ا6)"3(24المتعاقدة المقترح في المادة 

الدولية سيرتفع ارتفاعا كبيرا لا ينبغي أن يخشى الإبقاء على هذا الحكم في النص، لأنه لن يلزم تطبيقه في حالة هذه الزيادة. 
دة المرتفع. وبالتالي فإن وعلاوة على ذلك إذا اتسع نطاق العضوية، فإن المساهمات الخاصة سـتوزع على عدد الأطراف المتعاق

ما يناشد به الوفود هو السعي إلى وضع إطار مرن يمكنّ الأطراف المتعاقدة من التصدي للمسائل المتعلقة بتمويل نظام 
 لشـبونة في المسـتقبل ولا يكبل يديها.

النظام بل وأيضا وأعرب وفد جمهورية كوريا عن تائيده لاعتماد رسوم محافظة في اتفاق لشـبونة المراجع، لدعم دخل  .183
لحماية الملكية الفكرية برمتها. وأقر بانٔ بعض الأعضاء في اتفاق لشـبونة الحالي تساورها شواغل إزاء اعتماد رسوم محافظة لأن 

هذه الرسوم قد تنطوي على إجراء تغيير أساسي في نظام لشـبونة. ومع ذلك قال الوفد إنه يرى أن النظام سيتغير تغييرا هائلا 
بيانات الجغرافية. وقال إنه من غير الممكن توقع عدد أو نوع البيانات الجغرافية التي ستسجل في إطار اتفاق لشـبونة بٕادراج ال 

المراجع في المسـتقبل. ومع ذلك فإن عدد البيانات الجغرافية سيزيد، لأن العديد من البلدان والجماعات اخٓذة في تطوير بياناتها 
ا إلى أن وظيفة البيانات الجغرافية أضحت تشـبه وظفية العلامات التجارية، وبالتالي فإنه يرى الجغرافية. وأشار وفد كوريا أيض

أن الإدارة المالية السليمة تسـتدعي إدراج تشريعات العلامات التجارية الرئيسـية فيما يتعلق بالرسوم في نظام البيانات 
 الجديد في نظام لشـبونة يسـتدعي تغيير نظام رسومه. الجغرافية. وأفاد الوفد بانٔ اعتماد مفهوم البيانات الجغرافية

وأشار الرئيس إلى أن عددا من البلدان المتعاقدة في اتفاق لشـبونة الحالي تعترض على اعتماد رسوم المحافظة، لأنها ترى  .184
لتي ترغب في اتباعه. أن اعتماد هذه الرسوم يمثل انحرافا كبيرا عن المبادئ الأساسـية لنظام لشـبونة الحالي وعن نظم الحماية ا

ومع ذلك ثمة بلد متعاقد واحدة على الأقل في اتفاق لشـبونة يرغب في النظر في اعتماد رسوم المحافظة. وعلاوة ذلك، دعا عدد 
من الوفود المراقبة إلى اعتماد رسوم المحافظة. وفي هذا الصدد أوضح الرئيس أن اقتراحا قد قدم بفرض رسوم المحافظة وألا يترك 

دها للجمعية. ومن ناحية أخرى، لم يؤيد أي وفد إعادة اعتماد أحكام اتفاق لشـبونة الحالي المتعلقة بمساهمات أعضاء اتحاد اعتما
لشـبونة، وحتى الوفود التي ترغب في اعتماد رسوم محافظة في النظام الجديد تعتبر أن نظام المساهمات لا يسير على النحو 

) الواردة بين قوسين 3(7وأشار الرئيس إلى أن أيا من الوفود لم يؤيد النسخة الحالية للمادة  المناسب في اتفاق لشـبونة الحالي.
) بين قوسين مربعين ولكن بصيغة معدلة، تماشـيا مع الاقتراحات التي قدمها وفد 3(7مربعين. واقترح بالتالي الإبقاء على المادة 

) بالتالي ليصبح "رسم المحافظة" 3(7رى، على أن يعدل عنوان المادة الولايات المتحدة الأمريكية وأيدتها بعض الوفود الأخ
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): "عدم سداد رسوم المحافظة"، وتعتمد صيغة 3(8بدلا من "رسم المحافظة المحتمل". وبالتالي يصبح عنوان المادة 
أضاف أن " وتضحى "رسوم المحافظة" وليس "أي رسوم محافظة" ويبقى النص بين قوسين مربعين. و 2)"3(24  المادة
)، التي تشير إلى مساهمات الأطراف المتعاقدة، ينبغي أن تشطب. وقال إن النص الوارد بين قوسين مربعين في 4(24  المادة

) في 3(7) ينبغي أن يحذف، واقترح بدلا من ذلك الإبقاء على المزيد من الخيارات: النسخة الحالية من المادة 4(24المادة 
ولايات المتحدة في الخيار باء أما الخيار جيم فلا يحتوي على أحكام بشانٔ رسوم المحافظة. وعلاوة الخيار ألف؛ واقتراح وفد ال

على ذلك ستبقى الأحكام المتعلقة بالمساهمات المحتمل تحصيلها من الأطراف المتعاقدة مع ما يلزم من تعديلات تالية، بما في 
 تناول طريقة تحديد هذه المساهمات وسدادها.ذلك الأحكام المناسـبة من اتفاق لشـبونة الحالي التي ت 

وشدد وفد إيطاليا على اعتراضه على اعتماد رسوم المحافظة، ومع ذلك ومن أجل إبداء المرونة، أعرب الوفد تائيده  .185
 للاقتراح البديل الذي قدمه الرئيس.

بدأ. والتمس أيضا الحصول على وشدد وفد الاتحاد الأوروبي أيضا على اعتراضه على اعتماد رسوم المحافظة من حيث الم  .186
 توضيح بشانٔ الطريقة التي ستسير بها هذه الالٓية في الواقع، بحيث لا تنُسى رسم المحافظة لمجرد السهو.

 وأعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية عن تائيده للبديل الذي اقترحه الرئيس بحيث تبقى كل الخيارات في النص. .187

وأشار وفد فرنسا إلى التعليقات التي قدمها وفد الجمهورية الكورية وذكّر بانٔ الفريق العامل اخٓذ في تطوير الٓية  .188
وقال إن هذه الالٓية تستند إلى المبدأ الأساسي للتسجيل الدولي دون وثيقة علم الاسـتلام التسجيل في اتفاق لشـبونة الحالي. 

. وأيد الوفد البيان الذي أدلى به وفد الاتحاد الأوروبي والتعليقات التي قدمها وفد ةفي التشريعات الوطنية للأطراف المتعاقد
سويسرا عن العواقب العملية لتنفيذ رسم المحافظة. وقال إنه يعتقد أن مسائل خطيرة تتعلق باليقين القانوني يمكن أن تطرح. 

ل كثيرا من سير تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، وأشار الوفد إلى أن ثمة حوارا يخلط بين تنفيذ الرسوم، الذي سـيعد
ومسالٔة طريقة التعامل مع العجز المؤقت. ودعا الوفد الفريق العامل إلى التفكير في أن مسالٔة مالية لا يمكن تسويتها بجلب 

 عواقب قانونية كبرى.

طرحه وفد الاتحاد الأوروبي يعبر عن وأيد وفد سويسرا البيان الذي أدلى به وفد فرنسا، وقال أيضا إن السؤال الذي  .189
قلقه إزاء الفوائد الافتراضية للرسوم المحافظة وتكاليف إدارة هذه الرسوم وعدم اليقين الذي قد يترتب على ذلك من حيث 

ير الأثر القانوني للسهو أو أية مشاكل أخرى ترتبط بسداد هذا النوع من الرسوم. وذكّر الوفد بالطبيعة المعقدة لهذا التغي
الأساسي في سير نظام لشـبونة الذي لن ينفع كثيرا في حل المسالٔة المالية. وقال الوفد إن سويسرا، شانهٔا شانٔ عدد من 
البلدان الأخرى، لديها نظام يفرق بوضوح بين حماية العلامات التجارية، التي تخضع لرسوم التجديد، وحماية البيانات 

لرسوم المحافظة، وذلك بسبب الفرق الأساسي بين هاتين الأداتين في نظام الملكية  الجغرافية وتسميات المنشأ التي لا تخضع
 الفكرية.

واسـتخلص الرئيس أن ثمة تائيدا لاقتراحه البديل، بحيث تبقى كل الخيارات الرامية إلى التصدي للمسالٔة المالية لاتحاد  .190
 لشـبونة في النص.

من التعليمات الإدارية  701الأوروبي، أشارت الأمانة إلى البند وردّا على التوضيحات التي التمسها وفد الاتحاد  .191
 .لاهاي لنظام
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 ) وما يتصل بها من أحكام تخص إمكانية إدراج رسوم فردية6) و(5(7المادة 

أشار الرئيس إلى أن ثمة خيارين، فبموجب الخيار ألف، يكفل الاتفاق ذاته الإمكانية للأطراف المتعاقدة لفرض رسوم  .192
ركا للطرف المتعاقد المعني حرية البت فيما إذا رغب في فرض هذه الرسوم الفردية، أما بموجب الخيار باء، يترك فردية، تا

 للجمعية البت في إتاحة هذه الإمكانية.

) وأيد الخيار ألف من أجل احتواء أنظمة العلامات التجارية 5(7وأشار وفد الولايات المتحدة الأمركية إلى المادة  .193
) 6(7كاليف فحص البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ. والتمس إجراء التعديلات اللازمة على المادة واسـتعادة ت
)، وأعرب الوفد عن رأيه قائلا إنه يتعين إضافة إشارة لرسوم المحافظة التي يتعين سدادها على الصعيد الوطني. 2(8  والقاعدة

في رأيه. وراح يقول إن مسالٔة إتاحة الخيار للأطراف المتعاقدة المحتملة  ) لا يمكن قبوله5(7وقال أيضا إن الخيار باء للمادة 
وأضاف أن القدرة على جمع الرسم الفردي مسالٔة أساسـية بالنسـبة لفرض رسوم فردية لا يمكن تركها لجمعية اتحاد لشـبونة. 

أوضح أن نموذج نظام مدريد ينبغي و ولها، للعديد من الأطراف المتعاقدة المحتملة. وتحدث عن قدر الرسوم الفردية التي يمكن قب
 أن يتُبّع.

 ).5(7وشدد وفد المكسـيك على موقفه المؤيد للخيار ألف فيما يتعلق بالمادة  .194

) وأعرب عن تائيده للخيار باء. وقال إنه يعتبر من المهم بالنسـبة له ألا يكون 5(7وتحدث وفد إيطاليا عن المادة  .195
ح يقول إنه بمراعاة احتياجات البلدان الأخرى التي يمكن أن تنضم إلى النظام دون أن سداد الرسوم الفردية إجباريا. ورا

تفرض رسوما فردية، يمكن أن يوافق على هذه الإمكانية على أساس غير إجباري. وأعرب الوفد عن اعتراضه على التعديل 
هذا الصدد شدد الوفد أيضا على اعتراضه على  ). وفي6(7الذي اقترحه وفد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمادة 

 الإيداع المباشر في إطار نظام لشـبونة.

وأيد وفد فرنسا أيضا الخيار باء. وقال إنه بهدف مراجعة اتفاق لشـبونة وزيادة عدد أعضائه، يتعين مراعاة وضع  .196
ذلك قال الوفد إنه لا يمكن أن يقبل رسوم ومع  البلدان التي تمول مكاتبها الوطنية لتسجيل البيانات الجغرافية من الرسوم.

المحافظة الفردية، لأن من الصعب توقع تكاليف الفحص بخلاف ما يتعلق بالإخطار المبدئي بالتسجيل الدولي. ومع ذلك 
 صرح الوفد بانٔه يوافق على أن من المهم ضمان عدم اسـتمرار الحماية إن لم تعد ضرورية. 

للخيار ألف، إلا أنه، كما ذكر وفد فرنسا، يقترح شطب الجزء الأخير منه والمتعلق وأعرب وفد كوسـتاريكا عن تائيده  .197
 برسم المحافظة. وقال إن التسجيل الدولي فورما يمُنح ويعالج، ينبغي ألا تفرض تكاليف إضافية.

عية اتحاد وصرح وفد هنغاريا بانٔه لا يعارض اعتماد رسوم فردية، إلا أن البت في هذا الأمر ينبغي أن يترُك لجم  .198
لشـبونة. وبالتالي قال إنه يؤيد الخيار باء. وشدد على رأيه بانٔ هذا الأمر يبنبغي ألا يدمج مع اعتماد نظام للتعين يكون من 

 شانٔه أن يقوّد السمة الأساسـية لنظام لشـبونة، أي التمديد التلقائي للحماية في أراضي جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى.

مولودفا عن تائيده للخيار ألف، نظرا لأن هدف الفريق العامل هو إقامةنظام أكثر جاذبية وأعرب وفد جمهورية  .199
 ) المتعلقة برسوم المحافظة.6(7للأعضاء الجدد، إلا أنه لا يؤيد اقتراح اعتماد أحكام المادة 

وم تجديد على وأوضح الرئيس أن الخيار ألف يشمل بالفعل إمكانية فرض رسوم فردية في شكل رسوم محافظة أو رس .200
) ستشير إلى كل هذه الرسوم. وأضاف أن الفرق بين الخيار 6(7المسـتوى الوطني. وبالتالي إذا قُبل الخيار ألف فإن المادة 

ألف والخيار باء لا يكمن فقط في أن الخيار باء يترك للجمعية البت في فرض رسوم فردية، بل إنه لا يتناول إلا الرسوم 
الفحص الموضوعي. وأردف قائلا إن الخيار باء لا يمتد ليشمل شروط المحافظة أو التجديد وسداد  الفردية لتغطية تكاليف

الرسوم في هذا الصدد. وعليه فإن من يعارض فرض رسوم فردية للمحافظة أو رسوم للتجديد يمكنه تائيد الخيار باء، أما من 
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ومضى الرئيس يقول إن أي وفد إذا أيد الخيار ألف دون يرغب في فرض هذه الرسوم الفردية فعليه أن يؤيد الخيار ألف. 
الإشارة إلى رسوم التجديد والمحافظة، فإن هذا سيسـتدعي إضافة خيار جيم. ومع ذلك أوضح الرئيس أن أحدا لم يطلب هذا 

 سـيغطي الخيار. وأردف قائلا إن الخيار ألف سينص على فرض رسوم فردية من خلال حكم في الاتفاق ذاته وإن هذا الرسم
رسوم الفحص الموضوعي ورسوم المحافظة والتجديد، أما الخيار باء فيترك للجمعية فرض الرسوم الفردية للفحص الموضوعي 

) إلى الرسم 6(7)، ستشير المادة 5(7فقط، لا للتجديد أو المحافظة ومن ثم ورهنا بحصيلة المناقشات الدائرة حول المادة 
 وعي الرسوم أو على الرسم الفردي للفحص الموضوعي فقط.الفردي، سواء كانت تنسحب على ن

 وقال وفد الجمهورية التشـيكية إنه يؤيد الخيار باء. .201

وأعرب وفد أستراليا عن تائيد الخيار ألف الذي يتيح للأطراف المتعاقدة جمع رسوم فردية وتغطية تكاليف معالجة  .202
إنه يوافق أيضا على التغطية المقترحة للرسوم الفردية. وراح يقول إن طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ. وقال 

الرسوم التي يسددها المواطنون في الأطراف المتعاقدة على الإيداعات المباشرة ينبغي ألا تسـتخدم لتمويل حماية حقوق الملكية 
لفردية من شانٔه أيضا أن يجعل نظام لشـبونة الفكرية المودعة من خلال نظام الإيداع الدولي. وأردف قائلا إن اعتماد الرسوم ا

 أكثر جاذبية للأعضاء الجدد المحتملين ويمكنهم من الانضمام إليه.

)، سحب وفد الولايات المتحدة الأمريكية 6(7وعقب توضيح الرئيس لما تغطيه عبارة "الرسوم الفردية" في المادة  .203
). وعلاوة على ذلك اتفق الوفد مع وفد 2(8) وفي القاعدة 6(7ة اقتراحه بٕاضافه إشارة لعبارة "رسوم المحافظة" في الماد

أستراليا على أن الخيار باء لا يتيح خيارا حقيقيا للبلدان التي عليها أن تفرض رسما فرديا لتلافي تمويل المودعين الوطنيين 
عية لن تسمح لها بجمع الرسوم للمودعين الدوليين. وقال إن تلك البلدان لن تنضم لنظام لشـبونة لتكتشف فيما بعد أن الجم 

 الفردية.

وسلط وفد سويسرا الضوء على أن الوفود أعربت عن تفهمها وانفتاحها حيال مفهوم الرسوم الفردية على التسجيلات  .204
الدولية، وإن كانت هذه الرسوم ستتطلب تغييرا كبيرا في نظام لشـبونة الذي يبعث على الرضا لدى الأعضاء الحاليين في اتفاق 

رسوم المحافظة. وقال الوفد إن من المعقول ترك إمكانية اعتماد الرسم المحتمل لدخال ما سيتطلب تغييرا أكبر هو الإ شـبونة. و ل 
الفردي للجمعية رهنا بالاهتمامات التي يعرب عنها الأعضاء الجدد فيما يتعلق باتفاق لشـبونة المراجع. وعليه أعرب الوفد عن 

 تائيده للخيار باء.

د الاتحاد الأوروبي ميول وفود إيطاليا وفرنسا وهنغاريا والجمهورية التشـيكية وسويسرا للخيار باء، بالنظر إلى وأيد وف .205
الحاجة للمرونة التي أعرب عنها الأعضاء الجدد المحتملون من حيث فرض الرسوم الفردية لتغطية تكاليف الفحص الموضوعي. 

نه سـيتيح الوقت لدراسة مزايا وعيوب ترك خيار اعتماد الرسوم الفردية واعتبر الوفد أن الخيار باء سـيكون مناسـبا لأ 
 للأطراف المتعاقدة.

 وعبر وفد الاتحاد الروسي عن تائيده للخيار ألف. وقال إن اعتماد الرسوم الفردية قد يزيد عدد الأعضاء. .206

يادة أعضاء نظام لشـبونة. وأكد مع على أن من الأهمية بمكان زمنظمة الشـبكة الدولية للبيانات الجغرافية وشدد ممثل  .207
ذلك أن غالبية المنتجين المعنيين بالبيانات الجغرافية لديهم موارد محدودة. وراح يقول إن فرض الكثير من الرسوم قد يكون له 

ينبغي أثر عكسي ويؤدي إلى انخفاض عدد تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية المسجلة. وأردف قائلا إن العبء المالي العام 
 أن يبقى محدودا للسماح لجمعيات البيانات الجغرافية بالاسـتفادة من النظام والانتفاع به بفعالية.

) سيبقيان في النص دون تغيير، إذ سحبت الاقتراحات 5(7وقال الرئيس ملخصا إن الخيارين ألف وباء للمادة  .208
 بتعديلهما.
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 )1(8مبلغ الرسوم في القاعدة 

هي المبالغ المطبقة حاليا في إطار اتفاق لشـبونة ولائحته  8المذكورة بين أقواس مربعة في القاعدة قال الرئيس إن المبالغ  .209
التنفيذية. وفي ضوء المناقشات التي دارت بالفعل عن كيفية تمويل سير نظام لشـبونة، قال الرئيس ملخصا إن الأقواس المربعة 

 إلى المؤتمر الدبلوماسي. ستبقى حول هذه المبالغ وإن مسالٔة مبالغ الرسوم سـتحال

 عنوان مشروع اتفاق لشـبونة المراجع وديباجته

ذكّر ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية بانٔ كلمة "وثيقة" مسـتخدمة في مصطلحات الويبو. وقال إن هذا  .210
باريس وسائر المعاهدات الدولية التي المصطلح مهم إذ إنه اسـتخدم للإشارة إلى النص المراجع لمعاهدة قائمة طوال تاريخ اتفاقية 

تديرها الويبو. وراح يقول إن من الضروري التفرقة بين عنوان مشروع نص سـيعرض على المؤتمر الدبلوماسي وعنوان نص 
يعتمده المؤتمر الدبلوماسي. وأضاف أن عنوان المشروع في الوقت الراهن هو "مشروع اتفاق لشـبونة المراجع بشانٔ تسميات 

والبيانات الجغرافية"، وقال إنه يرى أن كلمة "المراجع" ينبغي أن يسـتعاض عنها بعبارة "وثيقة [...] الجديدة"، اتباعا المنشأ 
لأسلوب الويبو، بل وأيضا لتلافي الخلط في حالة المراجعات المقبلة، وأضاف أن العنوان الحالي لاتفاق لشـبونة ينبغي أن 

يقة اتفاق لشـبونة الجديدة بشانٔ تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية وتسجيلها وث مشروع يسـتخدم على النوح التالي: "
 .اسـتخدام عبارة "اتفاق لشـبونة بشانٔ تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية"ينبغي "، 3"1وفي المادة  .الدولي"

قي عليها، فينبغي وتحدث الممثل عن الديباجة وأعرب عن شكوكه في ضرورتها. ومع ذلك قال إن الديباجة إذا أب .211
" إلى 14"1البحث عن تعبير خلاف "الأطراف المتعاقدة" لأنه لن يكون ثمة أطراف متعاقدة على النحو المعرف في المادة 

 حين دخول الوثيقة الجديدة حيز النفاذ.

واغتنم الممثل الفرصة أيضا لتقديم بعض الاقتراحات لتصويب الأخطاء التحريرية في الوثيقتين  .212
LI/WG/DEV/10/2 وLI/WG/DEV/10/3 وقد تاخٔذ الأمانة بهذه التصويبات عند مواءمة نسخ الوثائق التي ،

سـتعرض على المؤتمر الدبلوماسي بمختلف اللغات. وفي هذا الصدد أوضح أنه ينبغي حذف الأقواس المربعة المتعلقة بفترة 
؛ ومضى يقول إن في LI/WG/DEV/10/3 ثيقةفي النسختين الفرنسة والإسـبانية للو  9الرفض ومدتها سـنة في القاعدة 

"؛ وإن في نسخ 4، ثمة بندان "LI/WG/DEV/10/2) في النسخة الفرنسـية للوثيقة 3(24المادة 
 ).4(24بجميع اللغات ينبغي شطب كلمة "أعلاه" في نهاية المادة   LI/WG/DEV/10/2 الوثيقة

 مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية. واقترح الرئيس تعديل العنوان على النحو الذي اقترحه ممثل .213

وقال الرئيس إن مشروع الديباجة لا يعدو كونه يبين أهداف مسار المراجعة وإنه لا يساهم مساهمة كبيرة على ما يبدو  .214
 في أي تفسير اخٓر للاتفاق. وبالتالي اقترح حذف الديباجة وتلافي أية تعقيدات فيما يتعلق بصيغتها.

 امل على تنفيذ اقتراحات الرئيس.ووافق الفريق الع .215

 المتابعة

قال الرئيس ملخصا إن الفريق العامل وافق على أن يشكل نص مشرو ع اتفاق لشـبونة المراجع ومشروع اللائحة  .216
 التنفيذية الناجمان عن النظر في المسائل العالقة الاقتراح الأساسي الذي سـيعرض على المؤتمر الدبلوماسي.

بانٔ اتفاق لشـبونة الحالي لن يفتأ يطبق إلى حين تصبح جميع البلدان المتعاقدة فيه طرفا في الوثيقة وذكّر الرئيس أيضا  .217
الجديدة التي سـيعتمدها المؤتمر الدبلوماسي. وبالتالي ينبغي أن ينظر الفريق العامل في إمكانية قيام جمعية اتحاد لشـبونة بتعديل 
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الي باتباع المسار الواجب، لمواءمتها مع اللائحة التنفيذية التي سـتطبق في إطار اللائحة التنفيذية في إطار اتفاق لشـبونة الح
الوثيقة الجديدة. وتساءل الرئيس إن كان الفريق العامل في وضع يسمح له بتوصية جمعية اتحاد لشـبونة بالبدء في هذا المسار 

اد لشـبونة قد تقدم خلال دورتها المقبلة، عقب في الوقت المناسب. وقال إن هذا سـيعني من الناحية العملية أن جمعية اتح
 المؤتمر الدبلوماسي، اقتراحا ببدء هذا المسار وبالطريقة التي ستناقش بها هذه التعديلات.

ونزولا على طلب وفد الجزائر بالحصول على توضيحات، قال الرئيس إن التوصية لن تنطبق إلا على اللائحة التنفيذية  .218
  على اتفاق لشـبونة الحالي في حد ذاته.في إطار اتفاق لشـبونة لا

وفي هذا الصدد أشارت الأمانة إلى نظامي التسجيل الدولي اللذين تديرهما الويبو، وهما نظام مدريد ونظام لاهاي،  .219
على التوالي. وقالت إن  1999ووثيقة جنيف لاتفاق لاهاي لعام  1989واللذين خضعا للمراجعة عبر بروتوكول مدريد لعام 

 تا الحالتين أنشئ فريق عامل عقب اعتماد المعاهدتين لتحضير اللائحة التنفيذية المشتركة.في كل 

 وصرح وفد الجزائر بانٔه يرى أن التوصية المقترحة سابقة لأوانها. .220

وقال الرئيس إن الفريق العامل إن لم يكن في وضع يسمح له باعتماد هذه التوصية، فإن ذلك لن يمنع جمعية اتحاد  .221
ن اتخاذ قرار بذلك عندما تراه ضروريا. وأضاف أن المدير العام دائما في وضع يسمح له باسـتهلال هذا الإجراء. لشـبونة م

وأردف قائلا إن المؤتمر الدبلوماسي قد يعرب أيضا عن رغبته في أن يسـتهل هذا النوع من العمل، وإن جمعية اتحاد لشـبونة 
وذكّر الرئيس أيضا بانٔ هذه التوصية اقترحت لأن الوثيقة الجديدة لاتفاق في وضع أيضا يسمح لها باسـتهلال هذا الإجراء. 

لشـبونة سـتختلف عن اتفاق لشـبونة الحالي وقد يلزم تعديل اللائحة التنفيذية المطبقة في إطار اتفاق لشـبونة الحالي مع 
 حصيلة المؤتمر الدبلوماسي إلى المدى الذي يتيحه الإطار القانوني.

لمناقشات الإضافية قال الرئيس ملخصا إن الفريق العامل وافق على توصية جمعية اتحاد لشـبونة وعقب إجراء بعض ا .222
 بالنظر في ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لاتفاق لشـبونة الحالي، قدر المسـتطاع، في ضوء حصيلة المؤتمر الدبلوماسي.

 من جدول الأعمال: مسائل أخرى  6البند 

 من جدول الأعمال. ندما من مداخلة تحت هذا الب  .223
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 من جدول الأعمال: اعتماد ملخص الرئيس 7البند 

 اعتمد الفريق العامل ملخص الرئيس كما يرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة.  .224

كي يعلقّ عليه الوفود على الإنترنت على موقع الويبو  الثامنة سيتاح مشروع التقرير الكامل لدورة الفريق العاملو  .225
والممثلون المشاركون في الاجتماع. وسـيخبرَ المشاركون بٕاتاحة مشروع التقرير فور نشره على موقع الويبو. وبٕامكان المشاركين 

تقديم تعليقاتهم في غضون شهر واحد من تاريخ نشره، ثم سـتعدّ صيغة جديدة للوثيقة تبينّ التعديلات (بالشطب والتسطير) 
يع التعليقات المسـتلمة من المشاركين، وستتاح على موقع الويبو. وكذلك، سـيُخبر المشاركون بٕاتاحة التعليقات وتاخٔذ بجم 

والصيغة الجديدة كما سـيخبرَون باخٓر أجل لتقديم التعليقات النهائية على الصيغة الجديدة الذي أبرزت فيها التعديلات 
ي ياخٔذ بالتعليقات النهائية، إن وجدت، وسـينشر على الموقع الويبو (بالشطب والتسطير). وبعد ذلك، سـيعدّ التقرير الذ

اعتبارا من ذلك وفي غياب أية تعليقات في غضون أسـبوعين دون إبراز التعديلات، ولكن مع بيان تاريخ النشر النهائي. 
 التاريخ، يعتبر التقرير معتمدا.

 من جدول الأعمال: اختتام الدورة  8البند 

 2014أكتوبر  31الدورة في  اختتم الرئيس هذه .226

  ]نلي ذلك المرفقاي[
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LI/WG/DEV/10/6  

  بالإنكليزيةالأصل: 
  2014أكتوبر  31التاريخ: 

  
  

 المعني بتطوير نظام لشبونة الفريق العامل
 (تسميات المنشأ)

  
 العاشرةالدورة 

  2014أكتوبر  31إلى  27جنيف، من 
  
  

 ملخص الرئيس

  الذي اعتمده الفريق العامل

العامل") في اجتمع الفريق العامل المعني بتطوير نظام لشـبونة (تسميات المنشأ) (المشار إليه فيما يلي بمختصر "الفريق  .1
 .2014أكتوبر  31إلى  27الفترة من 

الجزائر، البوسـنة والهرسك، بلغاريا، الكونغو،  وكانت الأطراف المتعاقدة لاتحاد لشـبونة التالية ممثَّلة في هذه الدورة: .2
ل، إيطاليا، الإسلامية)، إسرائي - ريكا، الجمهورية التشـيكية، فرنسا، جورجيا، هايتي، هنغاريا، إيران (جمهورية   كوسـتا

 ).21المكسـيك، نيكاراغوا، بيرو، البرتغال، جمهورية مولدوفا، سلوفاكيا، توغو، تونس (

وكانت الدول التالية ممثَّلة بصفة مراقب: أفغانسـتان، ألبانيا، أستراليا، جزر البهاما، بنن، بوروندي، الكاميرون، كندا،  .3
ا، اليونان، العراق، اليابان، الأردن، لاتفيا، باكسـتان، بنما، باراغواي، شـيلي، كولومبيا، جزر القمر، قبرص، السلفادور، ألماني

جمهورية كوريا، رومانيا، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، السـنغال، جنوب أفريقيا، إسـبانيا، سويسرا، تايلند، 
 ).36(  تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي

المنظمة ، (EU)وشارك في هذه الدورة ممثلو المنظمات الحكومية الدولية التالية بصفة مراقب: الاتحاد الأوروبي  .4
، )WAEMUالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (، )ITCمركز التجارة الدولي (، )OIVالدولية للكروم والنبيذ (
 ).5( (WTO)منظمة التجارة العالمية 

جمعية مالكي العلامات التجارية وشارك في هذه الدورة ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية التالية بصفة مراقب:  .5
مركز الدراسات الدولية للملكية  ،)ABPI(  الجمعية البرازيلية للملكية الصناعية، )MARQUES( الأوروبيين
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جمعية الاتحادات الأوروبية للعاملين في مجال ، )CCFN( ةالجمعية المعنية باسٔماء الأغذية العام، )CEIPI( الصناعية
الاتحاد الدولي لوكلاء الملكية الصناعية ، )AIPPIالجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية (، )ECTAالعلامات التجارية (

)FICPI( ،) الرابطة الدولية للعلامات التجاريةINTA( ،) المؤسسة الدولية لإيكولوجيا المعرفةKEI( ، منظمة الشـبكة
 ).oriGIn( )10الدولية للبيانات الجغرافية (

 .LI/WG/DEV/10/INF/2 Prov.2قائمة المشاركين في الوثيقة  وترد .6

  الدورةمن جدول الأعمال: افتتاح  1البند 
رت بولاية الفريق افتتحت الدورة نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، السـيدة وانغ بينينغ، وذكّ  .7

 ..LI/WG/DEV/10/1 Provالعامل وقدّمت لجدول الأعمال كما هو وارد في الوثيقة 

  من جدول الأعمال: انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس 2البند 
انتُخب السـيد ميخالي فيكشور (هنغاريا) بالإجماع رئيسا للفريق العامل، والسـيد ألفريدو رندون ألغارا (المكسـيك)  .8

 أنا غوبيشـيا (جورجيا) بالإجماع نائبين للرئيس. والسـيدة

 وتولى السـيد ماتييس غوز (الويبو) دور الأمانة للفريق العامل. .9

  من جدول الأعمال: اعتماد جدول الأعمال 3البند 
 ) دون تعديل..LI/WG/DEV/10/1 Provالوثيقة اعتمد الفريق العامل مشروع جدول الأعمال ( .10

 تقرير الدورة التاسعة للفريق العامل المعني بتطوير نظام لشـبونة (تسميات المنشأ)من جدول الأعمال:  4البند 
الوثيقة أحاط الفريق العامل علما بانٔ تقرير الدورة التاسعة للفريق العامل، كما هو وارد في  .11

LI/WG/DEV/9/8 امسة ، عملا بالإجراء الذي وُضع لذلك الغرض في الدورة الخ2014أكتوبر  17، قد اعتُمد في
  للفريق العامل.

، ومشروع اتفاق لشـبونة المراجع بشانٔ تسميات المنشأ والبيانات الجغرافيةمن جدول الأعمال: مشروع  5البند 
  اتفاق لشـبونة المراجع اللائحة التنفيذية لمشروع

على الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي  2013ذكّر الرئيس أن جمعية اتحاد لشـبونة قد وافقت في دورتها العادية عام  .12
(يشار إليه فيما يلي بمختصر "المؤتمر  باعتماد نص مراجع لاتفاق لشـبونة بشانٔ تسميات المنشأ والبيانات الجغرافيةمعني 

 .2015الدبلوماسي") في عام 

 LI/WG/DEV/10/4و LI/WG/DEV/10/3و LI/WG/DEV/10/2ات إلى الوثائق واستندت المناقش .13
من  5. وبحث الفريق العامل بتفصيل القضايا العالقة المبينّة في الفقرة LI/WG/DEV/10/5و

بغية تقليص عددها. ونتيجة لذلك، باتت بعض القضايا محلولة وسـتحال قضايا أخرى إلى  LI/WG/DEV/10/2 الوثيقة
. وفيما يلي ملخصٌ لحصيلة LI/WG/DEV/10/2بلوماسي، إما بصيغتها المعدّلة أو كما هي واردة في الوثيقة المؤتمر الد

 المناقشات:
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  القضايا المحلولة  ألف

  ته؛المراجَع وديباج عنوان مشروع اتفاق لشـبونة   "1"

  ؛6 المادة) إلى 2(9  المادة) ونقل 1(9  المادةمسالٔتا الحفاظ على   "2"

توسـيع  أو ) ، إلى نوع اخٓر من الحماية الموسعة2(15 لمادة) ، عندما تقُرأ مقترنة با2(10 المادةمسالٔة إشارة   "3"
  تلك الحماية؛

 4) والحاشـية 2(17 المادة) وإدخال تعديلات لاحقة في 4) إلى (2(13الحفاظ على المواد من  امسالٔت  "4"
  المادة.  لتلك

  العالقةالقضايا   باء

  المعني بتطوير نظام لشـبونة العامل لفريقفي الدورة العاشرة لكما عدُّلت   .1

  محافظة؛  " وما يتصل بها من أحكام تخص إمكانية إدراج رسوم6)"3(24  المادة)، و 3(8 المادة) و 3(7  المادة  "5"

  ؛المتعلقة بمساهمات أعضاء اتحاد لشـبونةإمكانية إعادة إدراج أحكام اتفاق لشـبونة الحالي   "6"

  ؛)3(11  المادة)(أ) و 1(11 لمادةالخيارات العديدة المتعلقة با  "7"

  المتعلقة بالحماية من اكتساب طابع التسميات العامة؛ 12 المادةمضمون   "8"

  لعلامات التجارية؛ل السابقة قوقالح) المتعلقة بضمانات 1(13 المادةمضمون   "9"

  ) المتعلقة بالتفاوض إثر الرفض؛2(16 المادةمضمون   "10"

  ؛إنهاء تدريجيةالمتعلقة بضرورة وضع فترة  17 المادةمضمون   "11"

  )؛3(5  القاعدةمسالٔة إضفاء طابع خياري أم إلزامي على   "12"

  "؛3)"5(5 القاعدةمسالٔة تعزيز الشفافية بموجب   "13"

 LI/WG/DEV/10/2وردت في الوثيقة كما   .2

  "؛14"1 المادةأوجه تطبيق   "14"

  ) المتعلقتين بمناطق المنشأ الجغرافية العابرة للحدود؛4(5 المادةو ) 2(2 المادةمضمون   "15"

  )؛2(5 المادةمسالٔة الحق في إيداع طلب بموجب   "16"

  وما يتصل بها من أحكام تخص إمكانية إدراج رسوم فردية؛ )6و( )5(7  المادة  "17"

  والأحكام المتعلقة بتلك المسالٔة؛ 11 المادةمن  1مسالٔة مشروع البيان المتفق عليه والوارد في الحاشـية   "18"
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  ) قائمة حصرية أم غير حصرية لأسـباب الإبطال؛1(19 المادةمسالٔة ترسـيخ   "19"

 ) التي تاذٔن لطرف متعاقد طلب إعلان نية الانتفاع فيما يخص تسمية منشأ مسجلة4(5 القاعدةمسالٔة إدراج   "20"
  بيان جغرافي مسجل؛  أو

  ).1(8 القاعدةمبلغ الرسوم في   "21"

وأوضح الرئيس أن تقرير الدورة الحالية سـيصف بشكل كامل ودقيق كيف اسـتطاع الفريق العامل تسوية بعض  .14
القضايا العالقة بالإضافة إلى التعديلات المتفق عليها بشانٔ الأحكام الخاصة بسائر القضايا العالقة. وعلى ذلك الأساس، فإن 

إلى المؤتمر الدبلوماسي سـيعبرّ بشكل كامل ودقيق عن حصيلة المناقشات حول  الاقتراح الأساسي الذي سيرفعه المدير العام
 القضايا العالقة في الدورة الجارية للفريق العامل، مع ما قد يلزم من تصويبات تحريرية.

، خلص الرئيس إلى أن الفريق العامل قد اتفق LI/WG/DEV/10/2من الوثيقة  7وعقب مناقشة الفقرة  .15
 على ما يلي:

أن يكون نصّ مشروع اتفاق لشـبونة المراجع ونصّ مشروع اللائحة التنفيذية اللذان خلص إليهما عقب   "1"
، هما الاقتراح الأساسي لأغراض LI/WG/DEV/10/2من الوثيقة  5النظر في القضايا العالقة المبينّة في الفقرة 

 المؤتمر الدبلوماسي؛

الحاجة إلى إجراء تعديل، في حدود الإمكان، على وأن يوصي بانٔ تنظر جمعية اتحاد لشـبونة في   "2"
 اللائحة التنفيذية لاتفاق لشـبونة الحالي بالنظر إلى حصيلة المؤتمر الدبلوماسي.

  من جدول الأعمال: مسائل أخرى 6البند 
  ما من مداخلة تحت هذا البند. .16

  من جدول الأعمال: اعتماد ملخص الرئيس 7البند 
 ص الرئيس، كما هو وارد في هذه الوثيقة.اعتمد الفريق العامل ملخ  .17

سيتاح مشروع التقرير الكامل لدورة الفريق العامل على موقع الويبو كي يعلقّ عليه الوفود والممثلون المشاركون في  .18
الاجتماع. وسـيخبرَ المشاركون بٕاتاحة مشروع التقرير فور نشره على موقع الويبو. وبٕامكان المشاركين تقديم تعليقاتهم في 

صيغة جديدة للوثيقة تبينّ التعديلات (بالشطب والتسطير) وتاخٔذ بجميع  غضون شهر واحد من تاريخ نشره، ثم سـتعدّ 
التعليقات المسـتلمة من المشاركين، وستتاح على موقع الويبو. وكذلك، سـيُخبر المشاركون بٕاتاحة التعليقات والصيغة الجديدة 

ت فيها التعديلات (بالشطب والتسطير). كما سـيخبرَون باخٓر أجل لتقديم التعليقات النهائية على الصيغة الجديدة الذي أبرز
وبعد ذلك، سـيعدّ التقرير الذي ياخٔذ بالتعليقات النهائية، إن وجدت، وسـينشر على الموقع الويبو دون إبراز التعديلات، 

  عتمدا.اعتبارا من ذلك التاريخ، يعتبر التقرير م وفي غياب أية تعليقات في غضون أسـبوعين ولكن مع بيان تاريخ النشر النهائي. 

  من جدول الأعمال: اختتام الدورة 8البند 
  .2014أكتوبر  31اختتم الرئيس هذه الدورة في  .19

  ]يلي ذلك المرفق الثاني[
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